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كان كلامنا المتقدم في أن القيمي يضمن بقيمته، وضمان القيمة بقيمته اختلف فيه على أقوال متعددة..
 منها أنه يضمن بقيمته يوم التلف، ومنها أنه يضمن بقيمته يوم الغصب أو يوم الاستيلاء عليه بالعقد الفاسد، ومنها أنه يضمن بأعلى القيم، فإذن المسألة فيها أقوال متعددة.
 وقلنا: إن أقوى الأقوال أو الأشهر من الأقوال هو ضمان القيمي بقيمته يوم التلف، باعتبار أن الغاصب أو المستولي على العين القيمية يجب عليه إرجاع العين ما دامت باقية، فإذا تلفت يرجع قيمة العين، فإذن الأشهر بل قيل الأصح هو ضمان القيمي بقيمته يوم تلفه، إذ مع وجود العين، العين هي التي ترجع إلى صاحبها.
 بعد ذلك استشكلنا في هذا القول والإشكال نتج عن وجود صحيحة تقدم الكلام عليها، هي صحيحة أبي ولاد الحناط، و التي يظهر منها أن ضمان القيمي بقيمته ليس بيوم التلف، بل بيوم الغصب، طبعاً من الأقوال القوية التي لعلنا أشرنا إليها فيما تقدم يوم الأداء، وفصلنا فيه بعد الكلام، فإذن هناك أكثر من قول، صحيحة أبي ولاد الحناط قلنا يظهر منها أن الضمان بيوم الغصب، لأن التعبير في الصحيحة قيمة بغل يوم خالفته، أو قيمة البغل يوم خالفته، قلنا إنه ورد في المصادر الروائية بنحوين بشكلين بالألف واللام ومن دون الألف واللام، فإذن التعبير بقيمة بغل يوم خالفته فيه دلالة على ان الضمان يوم المخالفة، يوم الغصب، ولكن رددنا هذا الظهور المستفاد من الرواية، وقلنا إنه ظهور بدوي، لماذا؟ قلنا إن الإمام عليه السلام عبر بقوله قيمة بغل يوم خالفته، ولكن لا يريد بيوم المخالفة يوم الغصب، نعم ماذا يريد؟ قلنا جاء بهذا التعبير لطرد أو لدفع توهم موجود، وهو أن القيمة للبغل الذي تلف هو يوم الشراء في ظن المالك، فقال له الإمام: يوم خالفته المقصود به ماذا؟ نعم هو يوم التلف وليس يوم الغصب، ولكن عبر عن يوم التلف بيوم المخالفة، الذي هو يوم الغصب، لكون في الأعم الأغلب يوم المخالفة الذي هو يوم الغصب عادة يتوافق ويتحد مع يوم التلف، يعني ما فيه فارق بالقيمة بين الأمرين.
 أيدنا ذلك، يعني أوردنا له تأييد، قلنا إنه في الرواية ورد كلمة ماذا؟ تعبير الإمام بيوم الاكتراء، يعني اليوم الذي أخذت هذا البغل من مالكه، اكتريته منه، هو هذا اليوم الذي تضمن فيه، فإذن عندنا مؤيد ثاني، بأن القيمة ليست هي يوم المخالفة، الذي هو يراد به يوم الغصب، وإنما يراد بها يوم التلف، طبعاً الشيخ الأنصاري يرحمه الله رده، رد هذا المؤيد الذي هو يوم الاكتراء أن يراد به ماذا؟ نعم يوم الاكتراء يقول لا يراد به يوم التلف، لماذا؟ يقول يوم الاكتراء عبر به الإمام لكونه عليه السلام يريد أن يشير بل يفصح وليس يشير عن أن يوم الاكتراء هو من الأيام المشهودة والمعلومة، فعند الإختلاف يرجع إلى ذلك، اليوم لأن الإنسان من أين يكتري؟ من الأسواق، والأسواق فيها جمع غفير من الناس، فبالإمكان عند الاختلاف بين المالك والمكتري، بالإمكان إقامة الشهود، فعبر بيوم الاكتراء، ليس لأجل أن يريد بيوم الاكتراء هو يوم المخالفة الذي يراد به يوم التلف كما قلنا، لا، هذا المؤيد ليس في محله.
 ثم اوردنا مؤيداً ثانياً على أن يوم المخالفة لا يراد به يوم الغصب، نعم لا يراد به يوم الغصب، لأن الرواية ماذا تقول؟ شوفوا المؤيد الثاني، هذا أبو ولاد لما سأل الإمام عليه السلام بأنه اختلف مع صاحب البغل، الإمام ماذا قال له؟ قال له هكذا: عند الاختلاف تخلي هذا صاحب البغل المالك، أنت اختلفت وإياه الآن على القيمة التي تضمن، تخليه يحلف، يعني يأتي بيمين على أن القيمة للبغل الذي اكتريته منه قيمته مثلاً مائة درهم أو ألف درهم، أنت تقول لا، قيمته خمسمائة، وهو يقول ألف، فإذا حلف هذا المالك أنت بعد مجبور تعطيه، يقول كلام الإمام عليه السلام في هذه الرواية بأن المالك يقسم يميناً أن القيمة هي الأعلى التي يدعيها، وذاك الذي منكر، يقول له القيمة الأخفض، إذا ما قسم هذا المالك، قال له إما أن يقسم أو يأتي بالشهود، هو بالخيار بين أمرين، إما يجيب شهوداً وتصدقه، أو يقسم، وأنت إذا ما أقسم، ما جاء باليمين، ولا أتى بشهود، تقسم أنت، أنت تقيم اليمين، لأن أنت منكر للزيادة، تحلف يميناً فتدفع القيمة الأقل لصاحب البغل، للمالك، هذا دليل يقول الشيخ الأعظم وغيره، على أنه لا يراد بيوم المخالفة يوم الغصب، لماذا؟ لأنه لو كان يراد به يوم الغصب لكانت هذه الرواية فيها مخالفة صريحة لقوانين القضاء، قوانين القضاء ماذا تقول؟ البينة على المدعي، المدعي من هنا؟ المالك، الذي يقول القيمة الأعلى، واليمين على المنكر، نحن نشوف الإمام هنا جمع بين ماذا؟ المدعي الذي هو المالك، خلاه هم يأتي بالشهود، وهم يأتي باليمين، يصير يجمع الإنسان؟ البينة على المدعي، يجيب الشهود فقط، فإن لم يأت بالشهود ذاك المكتري الذي غصب البغل وتلف البغل عنده أبان غصبه له، المفروض يأتي باليمين ويدفع القيمة الأقل، هذه قوانين القضاء، لكن نحن نشوف في المقام أن الإمام عليه السلام جعل هذا المالك هم يقيم اليمين وهم بإمكانه يأتي بالشهود، هم يأتي بالشهود وهم بإمكانه يقيم اليمين، فهذا دليل أو مؤيد على أن القيمة للقيمي ليس بيوم المخالفة وإنما بيوم ماذا؟ بيوم التلف، وإلا لو كانت هذه الرواية بهذه المثابة لكانت تخالف قوانين القضاء.
....
 نحن هنا اذا بين أمرين إما أن نحمل هذه الصحيحة صحيحة أبي ولاد على أن القيمة تضمن بيوم الغصب، أو أن نحمل الصحيحة على أن يوم المخالفة هو يوم التلف، والدليل على ذلك هذه الصحيحة، هذه الصحيحة ما تريد تقول هناك خلاف بلحاظ وجود يوم الغصب، لأن إذا الخلاف بلحاظ وجود يوم الغصب ماذا يصير؟ يوم الغصب يصير فيه مثل ما نقول ادعاء ونزاع، ويرجع أمره عند الاختلاف والنزاع إما إلى العرف كما قيل، لحلحلة هذا النزاع، أو نقول يوم الاختلاف هو نفس يوم التلف، فنرجع إلى القضاء إذا اختلفنا، الشيخ الأنصاري يقول الظاهر أن يوم الاختلاف هو نفس يوم التلف، وهذه الرواية وإن جمعت بين اليمين والشهود بالنسبة إلى المالك، لكن قابلة للحمل على هذا المعنى بلحاظ وجهين مختلفين، كما سوف يأتينا، لا نستعجل، يعني هناك وجهان مختلفان سيأتي حمل هذه الرواية عليهما لدرء ودفع الإشكال بأنه كيف يمكن للمالك أن يقيم الشهود، أن يأتي بالشهود، وأن يأتي باليمين، إلى هنا حطوا نقطة على السطر.
 صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية وهو أستاذ الشيخ الأنصاري، الشيخ درس عنده سنوات بسيطة يعني، سنتين أو ثلاث يعني، سنوات بسيطة، لكنه استفاد من الشيخ، يعني الشيخ الأعظم استفاد من صاحب الجواهر، صاحب الجواهر يقول إن هذه الصحيحة يراد بيوم المخالفة فيها هو يوم الغصب، وليس يراد به يوم التلف، ولا يمكننا حمل أو إرجاع الإمام عليه السلام للمالك الذي هو المدعي أن يأتي بالشهود وهم إذا عجز عن الإتيان بالشهود هم يقسم، الإمام عليه السلام عبر بهذا التعبير لكنه صلوات الله وسلامه عليه ما يريد أن يقول إن المالك بالرغم أنه مدعي يستطيع أن يجمع بين الإتيان بالشهود وبين اليمين، لاـ ليس قصد الإمام هذا، ماذا يقصد الإمام عليه السلام؟ يقول شوف ماذا يقصد، الإمام عليه السلام يريد أن يدفع هذا النزاع بين المكاري الذي هو المالك والمكتري بأهون الأسباب، بالطرق اليسيرة، ومن الطرق اليسيرة لدفع النزاع الواقع في هذه المسألة بين كون هذا البغل الذي تلف تؤدى قيمته بيوم الغصب، ويدعي المالك إنها قيمة عالية يوم الغصب، أو قيمة أقل، ويدعي المكاري أو المكتري أنها قيمة أخفض، هذا الذي أخذ البغل بالكراية يدعي قيمة أقل، وذاك صاحب البغل ماذا يقول؟ قيمة عالية، الإمام يريد أن يدفع هذا النزاع بطريقة عرفية، الطريقة العرفية الموجودة لدى العرف أنه إذا اختلف البائع والمشتري، المكاري والمكتري، دائماً صاحب السلعة يأتي بيمين، عرفاً موجود، مثلاً أنت تجيء تشتري عندي، أنا عندي متجر، أبيع فيه الغلات أو الأغذية المتعددة، تجيء أنت أقول لك هذا الأرز ترى الكيس بخمسين ريال، تقول لي: خله بخمسٍ وأربعين، أقول لك هذا والله طالع علينا بتسعة وأربعين وخمسة وسبعين هللة، ترى نحن نبيعه بالقيمة، لكن من أجل أنه نلبي طلبات المشترين، وليس هدفنا الربح، فقط أقسم لك وتخرج الأموال من جيبك، يعني ينتفي الجدل والنزاع بيني وبينك، أنت أول تقول لي: خله بخمسة وأربعين، أنا أقول لك بخمسين، طار النزاع، درأت النزاع بأي شيء؟ بالقسم، باليمين، حتى أنت تصدقني، وعادة هذا متعارف في العرف بين البائعين والمشترين، بل بين المتنازعين في القيم العليا والدنيا، يعني المسألة ما ترجع إلى باب القضاء حتى يكون الإمام جمع في باب القضاء في النزاع بالنسبة للمالك بالنسبة للمدعي أنه يأتي بالشهود وله اليمين أيضاً بينما هو ليس له المدعي إلا البينة، وذاك الذي يقول منكر، له القسم، خصوصاً أن المدعي قوله يخالف الأصل، لأن الأصل عدم الزيادة، والأصل براءة ذمة المكتري أو المكاري، المكتري طبعاً الأصح، لكن يصح، كلاهما صحيح، يطلق على هذا وهذا، كما تعرفون اسم الفاعل يطلق ويراد به اسم المفعول، مثل الشهيد...
هذا يقول لك هنا كذا، أن العرف كذا، العرف كذا يقول لك، هذا صاحب الجواهر يقول هذا عرف بين الناس دائماً في ادعاء القيمة الزائدة والقيمة الأقل يدرؤون النزاع بالقسم، ليس لأجل أن القسم له، ولكن لأجل فض النزاع، طرد الجدل، دفع الخصومة، فالمسألة يقول صاحب الجواهر في الحقيقة ترجع إلى هذه الحيثية، لا ترجع إلى باب القضاء حتى نقول لو كانت الرواية جائية على هذا الديدن لكانت مخالفة لأصول القضاء، فنستكشف من كونها مخالفة لأصول القضاء أن الرواية يراد بها هذا المعنى العرفي، يقسم، وله أن يقيم الشهود، إن جاء بالشهود فض النزاع بالشهود، ما استطاع أن يقيم الشهود الذي هو يدعي القيمة العالية، بإمكانه أن يأتي بالقسم، لأن المسألة ما ترجع إلى خصومة شرعية ووجود قاضي ليبت في القضية، لا، هي طرد النزاع بأيسر سبيل، واضح كلام صاحب الجواهر؟
طبعاً هذا القول لصاحب الجواهر يريد أن يثبت به أن هذا المؤيد الثاني على أن باب قيمة بغل يوم المخالفة لا يراد به يوم التلف، وإنما يراد به يوم الغصب، حتى لا نحمل الرواية على باب تكون مخالفة لقوانين القضاء كما سوف يأتينا، الشيخ الأنصاري يقول أولا لدي تعليق قبل أن أبين أن الرواية تنطبق عليها موازين القضاء دون إشكال بالتأمل في مفرداتها كما سوف يأتينا، وأنه لا مانع من الجمع بالنسبة للمالك بين اليمين وإقامة الشهود بلحاظين، بحيثيتين، قبل أن نأتي لبيان ذلك أولاً نرد على أستاذنا صاحب الجواهر..
الإمام المعصوم ما هي وظيفته؟ نحن نسأل عن وظيفته، بيان الوظائف الشرعية، بمعنى تبيان القوانين الكلية العامة التي تنطبق على الأزمنة والأمكنة، الإمام ليس وظيفته يقول لك ترى والله العرف يسوي كذا، وأنت إمش  مسار العرف حتى تخرج من هذا النزاع، الإمام وظيفته أن يبين الأحكام الشرعية الكلية التي تنطبق على الموضوعات أو على الجزئيات المختلفة، واذا فهمنا أن الإمام وظيفته ذلك فالإمام عليه السلام تحدث بهذه المفردات المختلفة بلحاظ اختلاف المكاري والمكتري أو المؤجر والمستأجر، هنا اختلف كل منهما، أحدهما يقول القيمة أقل، وهو الذي اكترى وتلف البغل عنده أبان الغصب، كما قلنا هو راح لمدة أسبوعين في مكان ثاني إلى بغداد، وبين صاحب البغل الذي يقول القيمة أعلى، أرفع، والإمام يقول عند الاختلاف لابد من الرجوع إلى قوانين القضاء الإلهي لحلحلة هذا النزاع ودرء الخصومة، لا يقول له لاحظ العرف عند الاختلاف وامشي على ما سار عليه العرف في درء الخصومة في مثل هذه الموارد، هذه ليست وظيفة الإمام، وظيفة الإمام تبيان الأحكام الشرعية، طبعاً كلام الشيخ الأنصاري في محله أو ليس في محله، سيأتينا إن شاء الله التعليق على كلام الشيخ الأنصاري وتبيان ما يتعلق بهذه المفردة بشيء من الدقة والوضوح.
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمع الطيبين الطاهرين
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كان كلامنا المتقدم في أن ضمان القيمي بقيمته يوم تلفه، كما ذهب إلى ذلك المشهور، لكن هذا المشهور قيل إنه يخالف صحيحة أبي ولاد، لأن ضمان القيمي بقيمته يوم غصبه وليس بيوم تلفه.
 وقلنا: إن ما ذهب إليه المشهور لا يخالف الصحيحة، بل الصحيحة دالة على ما ذهب إليه المشهور، بل حمل الصحيحة على كون القيمي يضمن بقيمته يوم غصبه يلزم منه إشكالان، لا يمكن الالتزام بهما.
الإشكال الأول: هو أن الصحيحة هذه لو حملت على ضمان القيمي بقيمته يوم غصبه لكان فيه مخالفة لما اتفق عليه في القضاء، من أن البينة على المدعي واليمين على المنكر، بينما في هذه الصحيحة نجد أن الإمام عليه السلام جعل البينة واليمين على المالك، والحال لا يمكن الجمع بين إقامة البينة واليمين، لأنه يصبح هم مدعي وهم منكر، المالك إما أن يكون مدعٍ وإما أن يكون منكراً، بعد يكون مدعٍ ومنكراً لا يمكن الالتزام بذلك، إذن لئلا يلزم ورود هذا الإشكال، وهو المخالفة لموازين القضاء، لا يسوق لنا حمل صحيحة أبي ولاد على ضمان القيمي بقيمته يوم الغاصب الذي هو يوم المخالفة، بل كما سيأتينا في التوجيه لو حملناها على يوم التلف هذا اللازم لا يلزم، الآن سيجيئنا اليوم كلامنا فيه، هذا اللازم لا يلزم..
إن قلت: لماذا عبر الإمام عليه السلام بدلاً عن يوم التلف بيوم المخالفة؟ إذا كانت الرواية دالة على يوم التلف لماذا الإمام عبر بيوم المخالفة؟ كان يعبر بيوم التلف بشكل مباشر، لئلا نتوهم أن الضمان للقيمي بقيمته يوم غصبه.
 قلنا: إن تعبير الإمام عليه السلام لدفع توهم موجود، هذا التوهم ما هو؟ هو أن القيمة للبغل يوم شرائه، يتصور المالك أن قيمته يوم الشراء، نقول: يوم الشراء هذا نحن لا شأن لنا به، نعبر يوم المخالفة والذي نريد به يوم التلف، كما سيأتي أن وجود قرائن تدلل على ذلك.
وقلنا أيضاً: من القرائن الدالة على أن المراد بضمان القيمي بقيمته يوم تلفه وليس يوم غصبه، أن الإمام عليه السلام أيضاً له تعبير آخر، فقال: إذا اختلف المستأجر والمؤجر، المكاري والمكتري، أبو ولاد والمالك، اختلفا، ماذا قال؟ قال: إذا اختلفتما تنظران إلى القيمة يوم الاكتراء، يوم الاكتراء هو يختلف عن يوم الغصب في هذه الحادثة..
.....
 يوم الاكتراء غير..
....
لكن هو يوم الاكتراء يقصد الأول، قبل غصبه..
....
يوم الاكتراء ممكن أن يكون يوم الغصب ويمكن أن يكون، خلنا نعبر، انتظر قليلاً...
....
فالإمام لماذا إذن عبر بيوم الاكتراء؟ عبر بيوم الاكتراء لأنه لا يريد به يوم الغصب، وإنما يريد به يوم التلف، لماذا يريد به يوم التلف؟ لأن يوم الاكتراء هو مورد النزاع، يعني القيمة بماذا تضمن لهذا البغل؟ بيوم اكترائه، أنتم تنظرون وقت الذي اكتراه هذا من عندك، فلما تلف واختلفتم عليه ترجعان إلى الميزان الذي هو يوم الاكتراء، فإذن يوم الاكتراء ما يريد به يوم الغصب، وإنما يريد به يوم التلف، تأملت معي؟ خذه كأصل موضوعي إذا ما سلمت به، فإذن الرواية إذا حملناها على كون القيمي يضمن بقيمته يوم غصبه راح نواجه بعض الإشكالات، أما إذا حملناها على أن القيمي يضمن بقيمته يوم تلفه نجد أن أعوص، وحطوا هذه (أعوص) بين قوسين ذهنيين، الإشكالات التي منها مخالفة الرواية لموازين القضاء وهي الجامع بين الإتيان بالشهود من لدن المالك مع اليمين، هذا الإشكال لا يرد، ينحل، كما سوف يأتينا في هذا اليوم، فلذلك من حمل الرواية من فقهائنا العظام الأجلاء الكرام على كون القيمة لضمان القيمي بيوم غصبه سوف ترد عليه هذه الإشكالات التي يصعب دفعها، بينما لو حملنا الرواية على يوم التلف سنجد أننا نسير مع عبارات الرواية سيراً سجحاً، يعني لا إشكال فيه.
هذا الإشكال الأول.
إن قلت: أيضاً لماذا عبر الإمام عليه السلام: (فإن رد اليمين) رد اليمين هذا ماذا يناسب؟ يناسب باب القضاء، فالإشكال يرجع جذعاً، يعني ما نقدر نقول هذا نحمله على يوم التلف حتى لا يلزم المخالفة لموازين القضاء.
نقول السبب في تعبير الإمام بذلك هو أن المالك يعرف قيمة ما يمتلكه، فالإمام قال: فإن رد اليمين، لا يقصد به باب القضاء على الوجه الأول، يعني الوجه الأول إذا حملنا الرواية على كون القيمي يضمن بقيمته يوم غصبه نقول له لا يلزم، حتى لو حملناه على يوم غصبه أيضاً لا يلزم مخالفة موازين القضاء، حتى وإن جاء في التعبير أن هذا المراد به موازين القضاء، لكن لا يراد به موازين القضاء، لماذا لا يراد به؟ في بعض التعبيرات تصير متشابهة لكن لا يراد بها المطلوب، كما مر عندنا في توجيه الرواية من صاحب الجواهر، فالإمام عليه السلام صحيح قال فإن رد اليمين، لكنه ما يريد رد اليمين في القضاء، وإنما يريد أن المالك باعتباره هو الأعرف بقيمة بغله فيقول أنا ما أحتاج أني أحلف، أنا مصر على قولي، يعني فيه له وجه..
نفس ... صاحب الجواهر...
 قبل أن نبين الوجه الثاني، تتذكرون بالأمس الماضي إن نحن أوردنا كلاما لصاحب الجواهر قدس الله نفسه الشريفة ورداً على كلام صاحب الجواهر من قبل الشيخ الأعظم، وكان خلاصة كلام صاحب الجواهر: أن الرواية فيها دلالة صحيحة على ضمان القيمي بقيمته يوم غصبه، ولا إشكال في ذلك، وليس فيها مخالفة لموازين القضاء، لأن المالك هنا فقط عليه الإتيان بالشهود، إن قلت: واليمين الموجود في الرواية، قال: هذه اليمين الموجود في الرواية يمين عرفي إذا تذكرون، وشرحنا أن المراد باليمين العرفي هو الإتيان من المالك بالتأكيد أن ما يمتلكه يتصف بالصفات الكذائية، كما نحن الآن لما نريد نؤجر مثلاً بيتاً، ويأتينا المستأجر، نحلف له، نقول له: ترى هذا البيت لماذا نؤجرك إياه بهذه الأجرة هذه؟ ترى لأنه مكلفنا كذا وكذا، نريد نبيع سلعة، يحاول مثلا يماكس المشتري في الشراء، فماذا نسوي؟ نحلف له يميناً، نقول له ترى هذه السلعة طلعت علينا بهذه القيمة الكذائية، فيقوم هذا المشتري يشتري، لماذا يشتري؟ لأنه يثق بما أكدناه عليه القيمة، فيقول أصلاً هنا اليمين، ما فيه جمع صاحب الجواهر بين الإتيان بالشهود من المالك واليمين من المال، لأن هذه اليمين ليست اليمين في باب القضاء حتى يلزم منه الجمع، هذا اليمين العرفية التي تأتي للتأكيد، واضح كلام صاحب الجواهر؟
 أما رد الشيخ الأعظم عليه يقول له: لا، ليس صحيحاً هذا أن المراد باليمين هي اليمين العرفية، لأن الإمام المعصوم عليه السلام في تبيانه للأحكام الشرعية إنما يأتي ببيان القواعد الكلية، بمعنى يعطي السائل الإجابة التي تنطبق عليها موازين التطبيق على الموضوعات المتعددة والموارد المختلفة، بعد ما يقول له أنت الآن بما أنك تنازعت فأنت مع خصمك يا أبا ولاد تستطيعان أن تخرجا من هذا النزاع وأن تفظا هذه الخصومة بأن يقنعك هو مثلا بالقيمة من خلال القسم، ليس يريد القسم عندما تتنازعان وإياه، لأنه أصلاً مورد الرواية هي في النزاع، ولذلك قلنا: إن هذا الخصم أين أخذه؟ أخذ أبا ولاد إلى أبي حنيفة، فأصلاً هي فيها نزاع وفيها خصومة وفيها كما هو واضح، فحملها كما حملها صاحب الجواهر على إخراج للرواية عن موردها، لكن كلام صاحب الجواهر فيه لطف عرفي، يعني ليس معنى أن ما قاله صاحب الجواهر لا وجه له، يعني فيه شيء من التوجيه المقبول لدينا، يعني أن الإمام ممكن أن يشير إلى فذلكة عرفية، يقول مثلا بما أنكما اختلفتما، فإن أقنعت برأيه قبل أن تذهب إلى القاضي وتأتي بالشهود فماذا يصير؟ كأن أنت عندك مرحلتان، المرحلة الاولى أن تقتنع بقوله، هو يدعي قيمة عالية وأن تدعي قيمة منخفضة، فممكن أن تقتنع بقوله من خلال قسمه، يؤكد هذا، لا معنى يعني، ليس خصيصاً كلام صاحب الجواهري يعني لا قيمة له مرة واحدة، يعني فيه شيء من المقبولية يقول، لكن كلام الشيخ الأنصاري أمتن من كلام صاحب الجواهر إذا أخذنا بالقواعد.
....
الإمام جاء قبل صاحب الجواهر...
...
ليس نحن كلامنا هذا يحلف بالتأكيد، نحن كلامنا الإمام هل في مقام الإجابة على أسئلة السائلين، ممكن أن يرشد، يصير توجيه من لدن الإمام أنه في بعض الأحيان أنتما لا تحتاجان لفض الخصومة إلى القاضي، فبإمكان كل منكما أن يرضى بأسهل من هذا، أن يقتنع أحدكما بما يقوله الآخر من خلال القسم، هل ممكن ذلك أولا يمكن؟ الكلام الذي أفاده صاحب الجواهر طبعاً هو كلام طويل وعريض جداً، وجاء ببعض النكات الجميلة فيه، ارجعوا إلى الجواهر تشوفونه، يعني فيه نكات جميلة جداً، يعني عندما يقرأ الإنسان توجيه صاحب الجواهر يجد أنه فيه شيء من اللطف، يعني ليس كلاماً يقال على عواهنه، ليس له مرتكزات...
....
 لا مانع أن يكون أن المسألة مورد نزاع وأن الإمام يقوم يعني بتوجيهين مختلفين، توجيه لما يقوله صاحب الجواهر، وتبقى المسألة في خصومها، يعني ممكن أن تنفض الخصومة بأيسر السبل، كما لو قلت لك الآن مثلا تأمل في كلام صاحبك، لعل ما يقوله صحيح، تقول له: لا، أنا راح أشتكي عليه، تجيء لي تقول لي: أنا راح أشتكي عليه ولن نفض هذا النزاع إلا في المحكمة، أقول لك: تأمل في كلامه، لعلك لا تحتاج إلى شكوى، فهذا الكلام مقبول أو غير مقبول؟ مقبول، كلام صاحب الجواهر فيه شيء من الوجاهة، انظروا له راح تشوفون أن النكات التي أوردها، يعني الحيثيات التي اوردها فيها شيء من اللطف...
...
لماذا صاحب الجواهر يقول ما نحتاج إلى القضاء، يقول: لا، إن الرواية ليست مخالفة لموازين القضاء، لأنها جمعت بين البينة وإقامة الشهود، يقول أصلا هذه البينة الموجودة في الرواية ليست هي البينة الموجودة في باب حتى نتوهم الجمع بين الرواية فنقول مخالفة لموازين القضاء، فتصير الرواية على رأي صاحب الجواهر دالة على ضمان القيمي بقيمته يوم غصبه وليس فيها هذا التعارض، واضحة الفكرة الآن التي قالها صاحب الجواهر؟
الآن أيضاً قبل أن نأتي بالوجه الثاني، حتى يصير تتمة..
....
أولاً نتمم المطلب ونجيب الإشكال الثاني..
وأما إذا دلت الصحيحة كما يقول الشيخ الأعظم على أن ضمان القيمي بقيمته يوم تلفه، يقول هذا بعد ما عندنا مخالفة لموازين القضاء، لماذا؟ لأنه يقول: نحن نقدر نجعل هذه الرواية موافقة لموازين القضاء، كيف؟ باعتبار أننا نقبل قول المالك بيمينه على وجه، وقبول البينة منه أيضاً على وجه آخر، كيف؟ يعني عندنا صورتان مختلفتان، الصورة الأولى أن نأخذ فيها بقول المالك فيما إذا اتفقا على القيمة السابقة، يعني كان المالك الذي هو الخصم لأبي ولاد مع أبي ولاد المستأجر اختلفا في القيمة الحالية، لكن كلاهما اتفقا على أن قيمة البغل سابقاً هي بمائة درهم أو بمائة دينار، إما لعلمهما بذلك، أو لأنهما رجعا إلى أهل الخبرة قالوا ترى في السابق قيمة البغل في الأسبوع الماضي أو قبل أسبوعين في الأسواق هي بهذه القيمة، كما الآن الواحد لو راجع قيمة الأشياء في السابقة الآن في العصر الحاضر تشوف كل الأشياء موثقة، فإذن عندنا ماذا يصير؟ نقبل، هنا ماذا يدعي؟ يدعي المالك شيئاً، ويدعي أبو ولاد شيئاً آخر، ولكن كلاهما اتفق على القيمة السابقة، فيدعي المستأجر الذي هو الغاصب، الذي هو أبو ولاد، يدعي نقصان القيمة، ويدعي الخصم علو القيمة يوم التلف، أبو ولاد يقول صحيح كانت القيمة السابقة هي خمسون درهماً أو خمسون ديناراً، ولكن يوم التلف أصبحت أربعين، وماذا يقول المالك؟ هي باقية على حالها، ما تغيرت، فبما أن ذاك مدعي للنقصان، من المدعي للنقصان؟ المستأجر يعني أبو ولاد، فهذا المدعي يصير عليه الشهود، والمالك ماذا يصير؟ عليه اليمين، لأنه ينكر نقصان القيمة، فتصير الرواية على هذا النسق، هذا كلام الشيخ الأعظم.
 الصورة الثانية أيضاً يختلفان على القيمة السابقة عند بدء الإيجارة، ويتفقان على بقائها اللاحق، يقولون الآن نحن في هذا الحال نعرف قيمة البغل، يعني في وقت التلف، كلاهما يقران بالقيمة في وقت التلف، القيمة في وقت التلف هي خمسون درهماً، لكن المالك ماذا يقول؟ يقول: لا، هي في وقت الكراية والإجارة وقت إبرام العقد كانت أعلى، وذاك ماذا يقول أبو ولاد؟ يقول أنقص، فهنا المدعي من؟ المالك يدعي علو القيمة، وأبو ولاد ماذا يدعي؟ انخفاض القيمة، ينكر علو القيمة، فماذا يصير على أبي ولاد؟ اليمين، وماذا يصير على المالك؟ البينة، فتصير الرواية تريد أن تفصح عن رأيين مختلفين، الرأي الأول ماذا يصير؟ أبو ولاد مع المالك ماذا يقولون؟ يقولان: نعم قلنا يتفقان على القيمة السابقة، أما لعلمهما أو لسؤال أهل الخبرة، يتفقان عليه، ولكن يختلفان في الحال يوم التلف، أو إذا زالت، هذه الصورة السابقة، الآن ليست الصورة الثانية، الآن ما بعد تجيء الثانية، الصورة السابقة.
أما بالصورة الثانية قلنا في ما إذا اختلفا على القيمة السابقة عند بدء الإجارة، واتفقا على بقائها لاحقاً، فهنا المالك ماذا يصير؟ يصير وظيفته إقامة البينة، لأنه مدعي، ووظيفة أبي ولاد اليمين، لأنه منكر، فإذن الرواية تريد أن تأتي برأين مختلفين وتعطينا الحكم لكلا الرأيين، ونحن نتوهم أن الرواية جائية بلحاظ القيمة ليوم التلف، لا، ليوم الغصب، هي جائية للقيمة ليوم التلف، لكن بلحاظ بيان صورتين مختلفتين، إما متفقين في السابق أو مختلفين بلحاظ اختلاف الحيثيات، فماذا تصير الصورة؟ ما فيه جمع بين البينة واليمين بلحاظ اختلاف الصورة، يعني اتفاقهما واختلافهما، هذا كلام الشيخ الأعظم، طيب هل يمكن أن يكون الإمام يريد الصورتين مع بعض؟ نعم، ممكن، ما فيه مانع، يعني الصورة الأولى التي يكون المالك منكراً، فيأتي باليمين، والصورة الثانية التي يكون المالك مدعياً فيأتي بالشهود، لا مانع من ذلك.
قبل أن نبين أيضاً الرأي الثاني فيه توجيه للرأي الأول، يعني أيضاً ليس معنى الكلام الذي قلناه إنه له وجه وجيه لحمل رواية أبي ولاد على أن يكون ضمان القيمي بقيمته يوم غصبه، ويصح حمل الرواية على هذا الرأي ولا تكون مخالفة أيضاً لموازين القضاء، باكر نبين هذا الرأي ثم نبين الوجه الثاني.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
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كان كلامنا المتقدم في أن حمل رواية أبي ولاد على ضمان القيمة يوم التلف يطرد الإشكال الوارد على أن حملها على غير هذا المحمل، وهو أن القيمة يوم الغصب تكون الرواية مخالفة لقوانين القضاء، من أن البينة على المدعي واليمين على المنكر، والحال أن الرواية جمعت بين البينة واليمين على المدعي، الذي هو المالك، والمالك ليس له ذلك.
 ثم وجهنا حمل الرواية لذلك، يعني إذا قلنا: إن القيمة هي ليوم التلف كيف لا تكون الرواية مخالفة لقوانين القضاء؟ بهذه الكيفية، أن نقول: يؤخذ بقول المالك في حالة اتفاقهما على القيمة السابقة، المالك والمدعي كلاهما يتفقان على أن قيمة البغل سابقاً هي مائة درهم، ولكن المستأجر الذي هو أبو ولاد يدعي نقصان القيمة، والمالك ينكر، يقول القيمة ما نقصت هي باقية على كونها مائة، فهذا واضح تكون البينة على أبي ولاد المدعي للنقص، واليمين على المالك لأنه ينكر النقصان، فتكون الرواية موافقة لقوانين القضاء، ولم تجمع بين البينة واليمين، لماذا؟ لأن هذه صورة، وصورة أخرى التي يقول فيها الإمام عليه السلام: إن على أبي ولاد إقامة البينة، تختلف عن هذه الصورة، الصورة الثانية ما هي؟ فيما إذا اختلفا على القيمة السابقة، سابقا يقولون ما ندري، المالك يقول القيمة مائة، وأبو ولاد يقول القيمة ثمانون مثلاً، فهنا اختلاف على القيمة عند بدء التأجير، إذا اختلفا على القيمة عند بدء التأجير، ويقولون الآن القيمة ما تغيرت، يعني إذا كانت ثمانين فهي ثمانين، وإذا كانت مائة فهي مائة، فالآن في هذه الحالة على المالك المدعي كون القيمة هي العالية أن يقيم البينة، لأنه يدعي الارتفاع للقيمة، وذاك يقول لا، القيمة ما كانت بهذا الارتفاع، فماذا يصير؟ صاحب البغل عليه البينة.
 إذن عندنا صورتان مختلفتان، والإمام أراد أن يبين كلتا الصورتين، فلم يجمع الإمام عليه السلام بين البينة، يعني إقامة البينة واليمين، وإنما أراد أن يوضح صورتين مختلفتين.
 كان هذا هو خلاصة ما تقدم في الوجه الثاني.
قلنا: إن الرواية تكون مخالفة لقوانين القضاء، وذلك إشكال عويص على الرواية، والآن الشيخ الأنصاري رحمه الله طرد الإشكال بهذا التوجيه، قال: إن هذا الإشكال لا يرد، لأن الإمام يريد أن يبين وجهين مختلفين لصورتين من الصور التي يمكن أن نتصورهما في فهم هذه الرواية.
قلنا بعد: هناك إشكال آخر غير كون الرواية مخالفة لقوانين القضاء، ما هو الإشكال الآخر؟ هو أن الرواية كما تقدم جاءت بتعبير، هذا التعبير ماذا قالت الرواية؟ فإن اختلفا، المفروض ما تعبر الرواية بهذا التعبير كما أشرنا في السابق، إنما يريد الإمام أن يقول فإن تلفت الدابة، أما يعبر فإن اختلفا، هذا التعبير كأنه أقرب إلى التدليل على أن الاختلاف يراد به غصب الدابة، وتقويم الثمن والقيمة بيوم الغصب، ولو لم يرد ذلك الإمام لجاء بالتعبير الصريح الواضح، قال فإن تلفت الدابة، ما يقول فإن اختلفا، يعني كلمة اختلفا كأنه أقرب أو أظهر إلى إرادة الغصب منه إلى إرادة التلف.
أعيدها ببيان ثاني: ما قال الإمام في تعبير الرواية (فإن اختلفا)، فإن اختلفنا ماذا يعني؟ الاثنان المستأجر والمؤجر، اختلفتما، فهذا التعبير هو أقرب إلى إرادة يوم الغصب منه إلى إرادة يوم التلف، بل هو أظهر، ولهذه الأقربية يجعلنا نحن رواية أبي ولاد على أي معنى؟ على تقويم الدابة عند تلفها بيوم غصبها والتعدي عليها، لكن قلنا: إن تعبير الإمام عليه السلام بهذا التعبير له وجه فيما تقدم، ما هو الوجه في تعبير الإمام عليه السلام بهذا التعبير؟ الوجه في ذلك: هو أن الإمام عليه السلام أراد أن يبين مطلباًـ بأن ضمان القيمة يوم التلف لا يكون...
واحد: لا يكون إلا عند الاختلاف بين المالك والمستأجر، في هذه الصورة.
 كاتب مطلباً، لكن الظاهر أني ما أوردت حول هذه النقطة بالذات...
...
 لا، في هذه النقطة، عندنا أمران، الأمر الأول يتعلق بمخالفة قوانين القضاء، والثاني بتعبير الإمام، لكن الإمام أراد به المخالفة، لكنه له هدف، ما هو الهدف؟ الهدف فيه أنه عادة ذكر يوم المخالفة لا يؤثر في اختلاف القيمة، كيف لا يؤثر في اختلاف القيمة؟ يعني استئجار الدواب من وقت استئجارها إلى يوم الاختلاف فيها عند عطبها، عادة ما تتغير القيم خصوصاً في الأزمنة السابقة، فالإمام لم يعبر بيوم المخالفة لإرادة أن ضمان قيمة هذا المغصوب التالف يكون في يوم غصبه، حتى يكون الضمان ضمان القيمة بقيمة يوم غصبه، وإنما يريد هو يوم تلفه، ولكن عبر بيوم المخالفة لغاية، لهدف، ما هو الهدف والغاية؟ دفع توهم كما أسلفناه أن القيمة تبقى على حالها يوم اشتراء البغل، والحال أن قيمة البغل قد تنزل في يوم تلفه، فأراد الإمام أن يلفت انتباه أبي ولاد إلى هذه الحيثية الجميلة فعبر بيوم المخالفة، وقلنا هناك مؤيد لكون الإمام يريد هذه الحيثية، ما هو المؤيد؟ جاب كلمة الاكتراء، وإن كان الشيخ رد كلمة الاكتراء، لكن صحيح أنها مؤيد قوي لا كما ذهب إليه الشيخ، لماذا؟ شوفوا وجه التأييد القوي، لأنه قال الإمام عليه السلام، عبر من ناحية يوم المخالفة، ومن ناحية ثانية قال أيضاً عند الاكتراء أو يوم الاكتراء في مخالفتكم، فهذا دليل على أنه يريد بكلا التعبيرين معنى واحد، ما هو المعنى الواحد؟ يوم التلف، ويريد أيضاً يطرد به إشكال أو شائبة إشكال بأن القيمة الغالية أو المرتفعة عند شراء البغل من لدن المالك ليست هي المضمونة، لماذا ليست هي المضمونة؟ لأنه من الواضح أن البغل عندما يشترى، مثلا اشترى قبل ستة شهور أو سنة، البغل يوم وراء يوم تتغير قيمته، وينزل نتيجة الاستخدام، خاصة هذه البغل التي تكترى، مثل السيارات، الآن تشوفون السيارات التي تؤجر تنخفض قيمتها، فالإمام عبر بكلا التعبيرين لإرادة أو لإرشاد أبي ولاد إلى هذا المعنى، أولا قد يتوهم المالك أن القيمة العالية هي المضمونة وهي قيمة البغل عند شرائه، فأراد الإمام عليه السلام أن يلفت نظر أبي ولاد إلى أن تلك القيمة ليست هي المضمونة، تقل عند تلفه، ولكن القيمة المقومة في نفس يوم التلف التي هي أخفض، فالتأييد في محله، لا كما قال الشيخ أنه يعني عبر بيوم الاكتراء لكون المالك يستطيع إقامة الشهود، لأنه عادة الاكتراء لا يكون إلا في الأسواق، لا، إذا كان يستطيع إقامة الشهود في يوم الاكتراء، أولاً الاكتراء ليس دائماً لابد أن يكون في الأسواق، كما نلاحظ الاكتراء يكون في الأسواق وفي البيوت وفي أي مكان، والأمر الثاني لا كما قال الشيخ أيضاً يرحمه الله إن هذا لا يصلح مؤيداً، بل هو مؤيد في غاية القوة، وذلك لأنه لما قال: عند الاكتراء، يعني مع وجود يوم المخالفة، كأنه يريد أن يدعم المعنى الأول بقوله عند الاكتراء، يعني أنت عندما اكتريت هذا البغل، ولنفرض أن الآن أبو ولاد اكتراه قبل خمسة عشر يوماً، أو قبل عشرين يوماً، راح به في مكان وبعدين راح به إلى بغداد وقبل أن يذهب به إلى بغداد ذهب إلى مكان فلم يجد غريمه، إلى النيل، فنقول إن أبا ولاد في هذه المدة التي اكترى البغل، ثم تعدى على البغل، بأنه يعني أخذ البغل إلى بغداد دون كراية، ثم عطب مثلا البغل، مات البغل، هسه مات وإلا ما مات، نحن ليس كلامنا، لأن كلامنا في قيمة هذه الكراية الخمسة عشر يوماً، قيمة البغل، يعني لو قال أنا الآن لا أريد البغل وإنما أريد قيمته، لأنه انتقصت قيمته في هذه المدة، فحري بأبي ولاد أن يدفع له قيمة البغل يوم تلفه، يعني يوم نقصان هذه القيمة عن القيمة السوقية الذي هو يوم الاكتراء، لأن يوم الاكتراء كان له قيمة، وفي العادة أن يوم الاكتراء ما يختلف عن يوم المخالفة، لأن هذه المدة بسيطة خصوصاً في الأزمنة السابقة، وأيضاً بالنسبة للبغال والحمير والخيل وسائر الدواب ما تتفاوت فيهم القيم بشكل صارخ حتى نقول لا، والله قيمة البغل عند يوم كرايته تختلف عنه يوم تلفه، فإذن تعبير الإمام الثاني ماذا يصير؟ مؤيداً، لا كما قال الشيخ بأن يوم المخالفة هو يوم التلف، يعني يصير يوم الاكتراء مؤيداً لإرادة أن يوم المخالفة هو يوم التلف.
...
 لا، أنا أقول إن يوم الاكتراء يؤيد أن تعبير الإمام بيوم المخالفة هو إرادة يوم التلف، يوم الاكتراء يراد به التأييد أن يوم المخالفة هو يوم التلف، عرفنا الآن هذا التعبير؟ 
نحن عندنا عدة نقاط...
عندنا النقطة الأولى: أن الضمان بيوم التلف، عندنا جاء في الرواية تعبيران مختلفان، هل هذان التعبيران المختلفان يراد بهما معنى غير يوم التلف كما ذهب إلى ذلك مثلا صاحب الجواهر يرحمه الله الذي هو يوم الغصب، أو لا، كما ذهب الشيخ الأنصاري أن هذه التعبيرات تشير إلى يوم التلف، نحن نقول يوم المخالفة يراد به يوم التلف، وهناك مؤيد على أن إرادة يوم المخالفة يوم التلف، لأن كلمة الاكتراء عادة فيها هذا التأييد.
 الآن عندنا شيء ثاني ما هو الشيء الثاني؟ هل يمكن لنا توجيه صحيحة أبي ولاد يرحمه الله على ما ذهب إليه صاحب الجواهر قدس الله نفسه الشريفة أم لا؟ يقول الشيخ الأعظم: يمكن أن يكون لكلام أستاذنا صاحب الجواهر وجه، لكنه يقول هذا الوجه غير وجيه، لكن له وجه، ما هو هذا الوجه؟ يقول يمكن أن نوجه هذه الصحيحة بوجهين، كما أشرنا لأنها تشير الصحيحة إلى صورتين مختلفتين، كذلك يمكن أيضاً أن نصحح ما قاله صاحب الجواهر، أولاً خلنا نتذكر مطلب صاحب الجواهر، صاحب الجواهر ماذا قال؟ قال المراد بيوم المخالفة هو يوم الغصب، ولم تجمع الرواية بين اليمين وإقامة البينة، لأن اليمين في الرواية يراد به الحلف العرفي، الآن يقول الشيخ الأنصاري كلام صاحب الجواهر له وجه، لكنه غير وجيه، شوفوا هذا الوجه، يقول إذا حملنا الرواية على أن المراد بيوم المخالفة فيما إذا اتفقا على القيمة، أبو ولاد مع هذا المؤجر اتفقا على القيمة قبل يوم المخالفة، اثنينهم قالوا قبل يوم الغصب القيمة للبغل كم؟ مائة درهم، كلا الإثنين سلما بذلك، وادعى أبو ولاد قال صح قبل يوم المخالفة كانت القيمة مائة درهم، لكن يوم الذي أنا أردت أن أذهب بالبغل إلى بغداد الذي هو يوم الغصب نقصت القيمة، سبحان الله أنا مررت على سوق للبغال، أبو ولاد، فرأيت قيمة البغال في ذلك اليوم الذي أنا أريد أذهب بالبغل إلى بغداد كانت القيمة مائة درهماً، انخفضت إلى ثمانين، فإذن ماذا يصير هنا كلام أبي ولاد؟ أبو ولاد يدعي النقصان للقيمة، وذاك ماذا يقول؟ يقول: لا، كانت القيمة أنا وإياك متفقين على أنه عندما آجرتك البغل كانت القيمة كم؟ مائة، فماذا يصير على المالك؟ 
هنا يقول وادعى الغاصب النقصان، فيكون على المالك هنا، المالك ينكر النقصان، فعليه ماذا؟ اليمين، وأبو ولاد ماذا يقول؟ يقول: لا، نقص، فيحتاج يجيب شهوداً من ذاك المكان الذي قال له: أنا ذهبت في مكان مررت عليك وكان قيمة البغل في ذلك اليوم الذي ذهبت به إلى بغداد بثمانين درهما أو بثمانين ديناراً، ينحل الإشكال أو لاينحل ههنا؟ يصير كلاهما يتفقان على قيمة سابقة للبغل، ويختلف أبو ولاد، يدعي النقصان في هذا الحال وقت الذي ذهب بالبغل إلى بغداد، وذاك ينكر النقصان، فماذا يصير على المالك المنكر؟ اليمين، هذه صورة، صار كلام صاحب الجواهر له وجه أو ليس له وجه؟ راح يجيئنا أن هذا الوجه بعيد.
وكذا الحال لو اتفقا على أنهما أيضاً عندنا صورة ثانية، لو قال أبو ولاد مع المالك، كلاهما قال يوم الجمعة الذي يجيء ليس اليوم، اليوم نحن في يوم الأربعاء، لكن يوم الجمعة ستكون قيمة البغال مقيمة، افرض الدولة تدخلت فوضعت قيماً للبغال، يوم الجمعة كل بغل من البغال قيمته مائة درهماً أو مائة ديناراً، اليوم الجاي ليس اليوم، فإذن في اليوم الآتي كلا الإثنين يتفقان على وجود قيمة للبغل، بينما يدعي أبو ولاد النقصان في هذا اليوم يوم الأربعاء، اليوم يوم الأربعاء يدعي أبو ولاد النقصان، يقولون في هذه الصورة أيضاً ماذا يصير؟ على المالك إقامة البينة وعلى أبي ولاد اليمين، ويصح، لماذا؟ لأن أبي ولاد ماذا يقول؟ يقول اليوم قيمته ناقصة، يدعي، لا، ينكر، يدعي أو ينكر؟ يدعي النقصان في هذا اليوم فماذا يصير؟ عليه البينة، والمالك يقول: لا، بما أنه يوم الجمعة الذي سيجيء قيمته مائة، فالآن أيضاً قيمته مائة بالاستصحاب القهقرائي، وفي هذه الصورة أيضاً ما يحتاج حتى يحلف، يعني يكفيه إجراء الأصل المالك لإثبات قيمة البغل المرتفعة، لكن طبعاً هذه الصورة ليس بها سداد، لأن إجراء الاستصحاب القهقرائي عند بعض الأصوليين، يعني نقول: بما أنه القيمة عالية في يوم الجمعة فنقدر نجري أيضاً في يوم الخميس تصير القيمة، وفي اليوم الأربعاء الذي نحن فيه نفس القيمة، هذا ليس عندنا يقين سابق وشك لاحق، عندنا يقين لاحق وشك سابق، فهل هذا كاليقين السابق والشك اللاحق أم لا؟ فيه خلاف كما مر عليكم في الأصول،  فهذا لا يجري الاستصحاب، المهم بهاتين الصورتين نستطيع أن نقول إن الكلام الذي قاله صاحب الجواهر له وجه، لكن الشيخ الأعظم يقول بالرغم من توجيهنا لكلام صاحب الجواهر لكنه بعيد، لماذا؟ ما هو البعد الذي يريد الشيخ أن يثبت به تضعيف كلام صاحب الجواهر؟ يقول: لأنه في الأعم الأغلب لا يتفق المالك مع المستأجر على القيمة السابقة قبل الإيجار، هو في العادة المستأجر ماذا يسوي؟ يجيء يستأجر هذه الدابة ليحافظ على عين الدابة وينتفع بمنافعها، يعني المستأجر في العادة ما له شغل بقيمة الدابة يوم استئجارها، ما له شغل، وقد لا يسأل عنها ولا يلتفت إلى ذلك، فضلاً عن أن يكون مع المالك يتفق على قيمة الدابة في يوم إجارتها، فيقال: إن فرض اتفاق المستأجر والمؤجر على القيمة قبل الإجارة فرض نادر وبعيد يقول الشيخ الأعظم، ولذلك حمل كلام صاحب الجواهر توجيهاً له على هذا الفرض في غير محله، هذا كلام من؟ الشيخ الأعظم، لو أريد يوم الغصب طبعاً واختلفا فيه، فيصح حمل على هذا الحمل حتى يصير له معنى أن نحن نقول مثلاً يوم المخالفة هو يوم الغصب، لكنه يقول هذا فرد نادر فلا يحمل عليه.
 نجيء إلى بالرغم من أن صاحب الجواهر ذهب إلى هذا الرأي، يعني أن الدابة تقيم في يوم غصبها، قيمتها في يوم غصبها، وليس في يوم تلفها، الشيخ الطوسي رحمه الله له رأي، خلاصة رأي الشيخ الطوسي أن استبعاد أن يكون قيمة الدابة بيوم غصبها ليس في محله، لماذا ليس في محله؟ لأن أهم نقطة من نقاط الاستبعاد، عندنا نقطتان النقطة الأولى التعبير بيوم المخالفة، وهذا قلنا له وجه، وأرشدنا قلنا: إن الكلام يريد أن الإمام يريد أن يرشد أن القيمة ليست بيوم الشراء وإنما القيمة بيوم الغصب، خلنا نقول هنا الغصب، انخفضت، يصح حملة على التلف، على الوجه الأول الذي قاله الشيخ الانصاري، الآن نريد نحملة على يوم الغصب كما قال الشيخ الطوسي وقال صاحب الجواهر، طيب إذا حملناه نقول راح يخالف قوانين القضاء من الجمع بين البينة واليمين، يقول: نحن لماذا قلنا يخالف قوانين القضاء؟ هل عندنا دليل يدلل على أنه لا تجتمع البينة واليمين بالنسبة للمالك؟ عندنا قول بذلك؟ هذا تمسك بالإطلاقات وبالعمومات، الإطلاقات والعمومات خصصت في هذا المورد، في باب غصب الدابة، أليس نحن نقول ما من عام إلا وقد خص وما من مطلق إلا وقد قيد، فلنفرض يوجد عموم على أن البينة على المدعي واليمين على المنكر، إلا المدعي المؤجر لدابته، فهذا المدعي المؤجر لدابته هم عليه اليمين وهم يستطيع إقامة الشهود، هم يستطيع أن يقيم الشهود على ارتفاع القيمة، وإذا أنكر عليه يستطيع أن يدلل على صحة رأيه بيمينه في نفس ال...
....
إذا جاب شهود خلاص تأخذ قوله، ما عنده شهود، يقدر يأتي باليمين..
.....
هو هل له ذلك؟ نحن لا نقول في نفس الوقت، ما أحد يقول في نفس الوقت أبداً، هل له ذلك أم لا؟ هو إما يكون منكراً أو مدعياً، هل له أن يأتي بالشهود إن قدر وإذا ما قدر يأتي باليمين أو ماذا؟ يقول الشيخ الطوسي يمكنه ذلك لا بأس به، لأن تلك العمومات التي تقول إن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين إلا في هذا المورد، لأنه توجد عندنا صحيحة أبي ولاد خصصت تلك العموم، أو نقول إن هذه الرواية تتعبدنا في هذا المورد بخصوصه، إما تعبد خاص أو تخصيص، أما القول بالتخصيص فواضح أنه ليس في محله، بيان وجه الوضوح: لأنه لو كانت هذه، يعني نحن متى نقول إن ذلك المطلق قد قيد وذلك العام قد خصص؟ لما يكون الأمر من الوضوح بمكان، مثل لو قلت لك أكرم العلماء إلا النحاة، يصير واضح أني أنا ما أريد أن أكرم النحاة، لو قلت لك أحل الله البيع وحرم الربا، واضح إطلاق وتقييد، لكن تعال هنا حتى خطور ذهني ما يجي على فكرك، أن هناك عموماً وقد خصص ذلك العموم، أو هناك إطلاق وقد قيد هذا الإطلاق، يعني لم يلتفت إلى هذه الحيثية إلا الشيخ الطوسي وحده لا شريك له، وحملة على هذا التوجيه مع إعراض العلماء عنه دليل على وهن هذا الحمل، يعني أنه حمل غير عرفي لا يتبادر إلى الذهن، الحمل العرفي متى يكون؟ عندما يكون المقيِّد والمقيَّد فيهما شيء من الوضوح، الذي نعبر عنه بالعبارة فيه شيء من الإشراق، أما إذا كان هذا المطلب فيه خفاء، ولا يلتفت إليه إلا بتمحل، وهو على خلاف قاعدة مؤصلة، يصعب تقييد تلك القاعدة التي هي البينة عن المدعي واليمين على المنكر بمثل رواية واحدة، الأمر الموهن لهذا الحمل أن الرواية فيها احتمالات، من قال إن هذا الاحتمال الذي احتملته يا شيخنا الطوسي مع صاحب الجواهر هو الاحتمال المتعين حتى يصلح للتقييد أو التخصيص، مع كونه احتمالاً خلاف الظاهر، فإذن القول بأن هذه الرواية رواية أبي ولاد تكون مخصصة للعموم أو مقيدة لإطلاق البينة على المدعي واليمين على المنكر إلا في باب إجارة الدابة وغصبها ليس في محله.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين 
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كان كلامنا المتقدم الاستدلال بصحيحة أبي ولاد على ضمان القيمي بقيمته بوجهين مختلفين، الوجه الأول أنه يضمن بيوم غصبه، والوجه الثاني بيوم تلفه، ثم قلنا: إن الشيخ استظهر بادئ ذي بدء أن الصحيحة دالة على ضمان القيمي بقيمته يوم غصبه، ولكن هذا الظهور بدوي، والصحيح هو أنه يضمن بيوم تلفه، ولو كانت دالة الصحيحة على ضمان القيمي بقيمته يوم غصبه للزم مخالفتان، المخالفة الأولى كما بيناها في أمس الدرس بقوله يوم مخالفته، فقلنا: إن هذا التعبير يدلل على أن المراد بيوم المخالفة هو يوم التلف، وليس يوم الغصب، وإنما جيء به للإشارة إلى دفع دخل مقدر، هو أن المالك عندما يريد أن يأخذ حقه يتوهم أن ضمان البغل بيوم شرائه، فالإمام عليه السلام عبر بيوم المخالفة لطرد هذا الوهم من ذهن المالك.
 وقلنا: إن الدليل الثاني على أن ضمان القيمي بقيمته يوم تلفه أنه لو كان بيوم غصبه للزم المخالفة في الرواية للقاعدة المشهورة القائلة إن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، والرواية قد جمعت بين اليمين والبينة للمالك، وجعلت اليمين للغاصب، وهذا مخالف لقواعد باب القضاء.
 ثم رددنا هذا الوجه وقلنا: إذا حملنا الرواية على يوم التلف تكون الرواية دالة على وجهين مختلفين..
 الوجه الأول: أنه عبر بقوله على هذا المالك البينة واليمين للتدليل على بيان صورتين مختلفتين..
 الصورة الأولى: فيما إذا اتفقا على القيمة وتنازعا في انخفاضها وعلوها أو في بقائها حتى، وقلنا هنا يكون على المالك اليمين.
والصورة الثانية: فيما إذا اختلفا على القيمة يوم الإجارة واتفقا على أن القيمة الفعلية كذا، فقلنا هنا على المالك البينة، فالإمام عليه السلام أراد ان يفصح عن هاتين الصورتين بقوله عليه السلام على المالك البينة واليمين بلحاظ الوجهين المختلفين.
 كلامنا في هذا اليوم في الاستدلال على الوجه الذي ذهب إليه أيضاً بعض الجهابذة، ومنهم الوحيد البهبهاني رحمه الله، من أن ضمان القيمي بقيمته بأعلى القيم، من يوم غصبه إلى يوم تلفه، هذا القول أحد الأقوال في المسألة، لأن في المسألة قلنا أكثر من قول، وقيل إن هذا القول من الأقوال المتينة والرزينة، يعني فيه رزانة وفيه ثقل أو ثقة، وما هو الدليل عليه؟ الدليل عليه صحيحة أبي ولاد، سبحان الله هذه الصحيحة مثل الماستركارد، يعني قابلة لأن تدلل على أقوال مختلفة..
...
إذن عندنا دليل على ضمان القيمي بقيمته بأعلى القيم..
 قبل أن يذهب إلى هذا القول الوحيد البهبهاني يرحمه الله، الشهيد الثاني شارح اللمعة، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، وصاحب المسالك وما أدراك ما المسالك، كتاب قيم، قال إن القيمي يضمن بقيمته يوم غصبه، لولا صحيحة أبي ولاد الدالة على ضمان القيمي بقيمته الأعلى، يعني بأعلى القيم، فإذن كلام صاحب المسالك ماذا يقول؟ يقول: إن ضمان القيمي الاقوى أو القول القوي خلنا نقول، أنه يضمن بقيمته يوم غصبه، ليس يوم تلفه، يوم غصبه، لكن يقول نواجه صحيحة دالة على ضمان القيمي بقيمته بأعلى القيم، وهذا الرأي بعد أفصح عنه في اللمعة، كما قلنا في شرح اللمعة، قاله في المسالك وقواه في اللمعة، قال: هذا رأي قوي أنه يضمن بأعلى القيم، لكن الشهيد الثاني مع مزيد من الأسى والأسف ما بين وجه الاستدلال بالرواية على ضمان القيمي بقيمته بأعلى القيم، قال: إن الصحيحة دالة عليه، لكن ما هو وجه دلالة الصحيحة على هذا القول، ما بين، يعني أضمر هذا القول في نفسه واعتمد على ذكاء المحصلين، قال: أنت عليك إذا قرأت رأي أن تستنبط وجه دلالة الصحيحة على هذا الرأي.
...
 ظهور الرواية البدوي، أو الإجماع، أو المشهور بعض الجهابذة ذهب إلى ذلك، أو أن الأصل أن ترد العين، فإذا تلفت العين يختلف الضمان بيوم الغصب، هو الذي انتقال إلى الذمة، وليس يوم التلف، يوم الغصب انتقلت إلى الذمة، ما دامت باقية ترجعها، تلفت، ترجع إلى يوم الغصب الذي تعلق التكليف في ذمتك، أوردنا هذه الأقوال فيما سلف..
إذن عرفنا الآن قبل أن يذهب الوحيد البهبهاني إلى ضمان القيمي بقيمته بأعلى القيم كان هذا الرأي موجوداً للشهيد الثاني قدس الله نفسه الزكية.
أما وجه الاستدلال عليه، قيل: إن وجه الاستدلال على هذا القول هو لاحظ تعبير الرواية ماذا قالت؟ قالت: قيمة بغل يوم خالفته، هذا قيمة بغل يوم خالفته ممكن أن نفهمه بوجهين مختلفين..
 الوجه الأول: أن القيمة يوم المخالفة، فماذا يصير؟ دالة على ضمان القيمي بقيمته يوم الغصب، لكن يمكن أن نفهمه بوجه ثاني، ما نريد اليوم هو المدة المحدودة نفسها هذه، يوم خالفته، لا، يعني ليس اليوم قيمة بغل يوم خالفته لا نريد به الحدث، حدث الغصب الكائن في ذلك اليوم، لا، نريد به المعنى الاسمي الصادق على المخالفة المستمرة إلى يوم تلفه، بل إلى يوم أداء قيمته، طيب إذا حملنا قيمة بغل يوم خالفته ليس على المعنى الحدثي وإنما على، ليس على الحدث وإنما على المعنى الاسمي الصادق على الأزمنة المتعددة، ماذا يصير؟ هذه الأزمنة المتعددة تفاوتت فيها القيمة ارتفاعاً وانخفاضاً، أليس كذلك؟ وإذا كانت القيمة متفاوتة في الارتفاع والانخفاض فهو ماذا يضمن هذا الغاصب؟ يضمن أعلى القيم، لماذا يضمن أعلى القيم؟ راح يجيئنا أدلة متعددة على ضمانه لأعلى القيم، لكن ماذا نقول؟ نقول: إن هذه أعلى القيم في ذلك الوقت الذي ارتفعت القيمة ملكها المالك، المالك ملك ذاك الوقت، هو حلاله يقدر يتصرف فيه، وقد فوت الغاصب تلك المنفعة الرفيعة عليه أو المرتفعة عليه، فهو ماذا يضمن له؟ يضمن له الجامع في الحقيقة بين القيم المختلفة، ولا يتحقق أداء الجامع إلا بدفع القيمة الأعلائية المرتفعة، واضح لكم هذا؟ فلذلك قيل: إنه يضمن أعلى القيم بهذه الصحيحة صحيحة أبي ولاد، عرفنا كيف يضمن أعلى القيم؟
وعندنا وجه ثاني لدلالة ضمان أعلى القيم، ما هو الوجه الثاني؟ شوفوا الوجه الثاني، في الصحيحة المباركة، لماذا قلنا مباركة؟ لا، ليست فقط شغلت العقول، دلت على أحكام مختلفة ومعاني متعددة، فالشيء المبارك هو الذي فيه أوجه كثيرة، المباركة من  أين تأتي؟ من الكثرة، الكثرة المفيدة، وهذه كثرة مفيدة، فصارت مباركة، يقول: انظر بنظرة عادية إلى الصحيحة ستجد دلالة الصحيحة على أعلى القيم، بنظرة عادية ليست نظرة ثاقبة، ولا تحتاج إلى إمعان نظر، الصحيحة فيها جملتان، ونحن إذا أردنا أن نستدل بالرواية نأخذ قسماً ونترك قسماً آخراً أو نأخذ؟ نعم كل الرواية مع بعض، ونرى الحصيلة من دلالة الرواية، شوفوا الرواية ماذا تقول؟
الجملة الأولى التي مرت علينا، قيمة بغل يوم خالفته، والجملة الثانية شوف قال الإمام علي السلام عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده، فيعني يقول الإمام ماذا لما ننظر إلى الجملتين؟ أولاً قيمة بغل يوم خالفته، والجملة الثانية عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده، فالإمام ناظر إلى الوقتين من يوم المخالفة إلى يوم الرد، يعني رد القيمة، وهذا يعني أن الإمام يريد أن يفصح عليه السلام عن ضمان القيمي بقيمته بأعلى القيم، يعني من يوم المخالفة إلى يوم كون هذا القيمي قد تلف، نقصت قيمته، أصابه عيب، فأنت ترى أعلى قيمة وترجع للمالك هذه القيمة الغالية العالية، تصير عالية وغالية، نفسها..
إذن يمكن الاستدلال للشهيد الثاني بهذين الوجهين المختلفين، راح يأتينا بعد أوجه أخرى للدلالة على أعلى القيم، لكن الآن نكتفي بهذين الوجهين، بعد ما نجيء بالرد لهذين الوجهين نروح نجيب الوجه الثالث..
.....
قال له: يوم المخالفة المراد به يوم الغصب، أنت غصبت الآن، هذا البغل لي، وأنت غصبت هذا البغل، تالي يقول لك الإمام عليك قيمة بغل يوم خالفت، يوم الغصب إلى يوم ترده، يعني كيف؟ أي قيمة هذه إلى يوم ترده؟ 
....
إحدى القيم، فقط يقول لك أحد القيم ترد له القيم المنخفضة؟
....
 من قال لك الوسط؟ ما تتيقن، راح يجيئنا ما تتيقن ببراءة ذمتك إلا برد أعلى القيم، لو رديت له القيمة المنخفضة وقال لك: تعال أنا بغيت القيمة العالية الغالية، تقول له: أنا أعطيتك واحدة من القيم، يقول لك: لا، أنا لا أرضى، لأنك أنت فوت علي تلك المنفعة، فلا يتحقق الضمان إلا بضمان القيمة المرتفعة الأعلائية..
لا سيما أنه غاصب ويؤخذ بأشق الأحوال، على الكلام المتقدم.
 هل هذا الرأي صحيح أم لا؟ أو الاستدلال وجيه للتدليل به على ضمان القيمي بقيمته بأعلى القيم أم لا؟
 قيل: إن هذا الرأي ضعيف للغاية، يعني الوجه الذي استدل به لتقوية ضمان القيمي بقيمته بأعلى القيم ليس في محله، لماذا؟ شوفوا لماذا، لأنا نقول: أنتم تقولون يضمن أعلى القيم باعتبار أن الرواية يوم خالفته لا تدل على الحدث، وإنما تدل على المعنى الإسمي الصادق على الأزمنة المتعددة، التي أحد هذه الأزمنة ارتفعت فيه القيمة، تقولون هكذا صح؟ نقول لكم: هذا الزمن الذي ارتفعت فيه القيمة، هذا زمن فعلي أو زمن تقديري؟ راح أشرح لكم الفرق بين الفعلي والتقديري، يعني نقول الضمان لا يضمن الضامن إلا بشيء فعلي، هل أن الدابة تلفت في ذلك الزمان، على تقدير تلفها في ذلك الزمان تضمن، هذا نحن فرضنا على تقدير، ومن الواضح أنت الآن لو استعرت أي شيء، راح تصير له قيم مختلفة، لكن لو تلف في زمن استعارتك له، مع ضمانك إياه، ضمان العين، شرط الضمان، ما تضمن العين بأعلى القيم، لماذا ما تضمنها بأعلى القيم؟ لأن تلك القيمة التي ارتفعت قيمة تقديرية، ليست فعلية، والضمان إنما يكون على القيمة التي تلف المضمون فيها في زمنها، يعني يصير الضمان على تقدير الفعلية وليس على تقدير على فرض كونه تلف في ذلك الزمن يضمن في ذلك الزمن..
لا يضمن إلا ما تلف، نحن نقول صحيح هذا لما أخذه ارتفعت قيمته، لكن لعله هو تلف في آخر الأوقات، أصيب بعيب في آخر الأوقات، عند انخفاض القيمة، فكان يجب عليه إرجاع العين، لكن تلفت في آخر الأوقات التي كان عنده القيمة المنخفضة، لماذا نقدر أنه يضمن القيمة على فرض كونها قد تلفت في ذلك الزمن الذي فيه القيمة ارتفعت، هذا تقدير والضمان على الفعلية وليس على التقدير.
وهذا الرأي طبعاً شوفوا حتى صاحب الجواهر رحمه الله قال: إن ضمان القيمي بقيمته بأعلى القيم الرواية دالة عليه، إنصافاً صحيحة أبي ولاد فيها دلالة عليه، شوفوا بعد بالإنصاف فيها دلالة عليه، لكن المشكلة أن الضمان ههنا تقديري ليس فعلياً، يعني فماذا يصير دلالة الرواية على أعلى القيم؟ دلالة بدوية، يعني عند إمعان النظر فيها يصير هذا الاحتمال الموجود بضمان القيمي لقيمته بأعلى القيم يزول عن الذهن، لأنه ضمان تقديري وليس ضماناً فعلياً.
إن قلت: إن الضمان استقر على الضامن الغاصب بمجرد ارتفاع القيمة، خلاص ارتفعت القيمة تعلق الضمان بذمته، بعد أن انخفضت، نحن ما علينا من هذا الانخفاض..
نقول أيضاً: هذا الوجه غير وجيه، لوجود اتفاق بين الفقهاء على أن العين مع وجودها لا تضمن بأعلى قيمها المرتفعة في الأبواب الأخرى من الفقه.
إن قلت: صحيح ان الفقهاء اتفقوا في هذه الصورة مع بقاء العين على فرض ارتفاعها في أحد الأزمنة لا تضمن بهذه القيمة المرتفعة، ولكن المسألة التي نحن فيها مختلفة، كيف مختلفة؟ ذلك أن المسألة التي نحن بصددها هو أن القيمي يضمن بقيمته عند ارتفاعه مع وجود شرط متأخر، وهو على تقدير تلف العين، ليس مطلقاً حتى تقول، مر عليكم الشرط المتقدم والشرط المتأخر في الأصول، هذه من موارد الشرط المتأخر، نحن ما نقول، نقول خالفنا الفقهاء مثلاً من أن العين مع فرض وجودها وقد مرت أزمنة مختلفة وهي باقية لا تضمن بالقيمة المرتفعة، وإنما ترجع نفس العين مادامت باقية، نحن هنا على تقدير تلفها، فمسألتنا ماذا؟ من باب الشرط المتأخر مختلفة.
قيل أيضاً: حتى على هذا الوجه فإن هذا الوجه ليس بسديد، لماذا؟ أولاً لبراءة ذمة الضامن عن الزيادة، نحن نشك على أن الضامن هل يجب عليه الضمان بأعلى القيم أم يضمن القيمة المتعارفة؟ مر وقت مثلا في السوق على أن هذه الدابة ارتفعت قيمتها أضعافاً مضاعفة، لكن ما يضمن تلك القيمة المرتفعة، وإنما يضمن القيمة المتعارفة أو الوسطى كما يعبر، وهذا المتعارف الآن، تشوفون في البيوت، في الأشياء تقيم بقيم مختلفة، ويأخذون بالقيمة الوسط، فإذن عندنا دليل على عدم ضمان ارتفاع القيمة حتى مع هذا التوجيه الأخير، وهو أصالة براءة ذمة الضامن عن هذه الزيادة المرتفعة، هو يشك، فلا تقول هنا تجري أصالة الاشتغال كما يعني قيل، أنه يشك فما يتيقن بفراغ ذمته، قطعاً ذمته اشتغلت يقال ولا يتيقن بفراغ ذمته، لا، من قال لك؟ هنا أصلا يشك في أصل التكليف عليه في الزيادة، وهذا أصلا مثل يعني دوران الأمر بين الأقل والأكثر، من قبيله يعني، دائما نحن نجري البراءة عن الأكثر، عن التكليف الأكثر، عن أداء الدين الأكثر، أنا لو علمت بأنه، خله أنت ليس أنا، أنت لو علمت بأنه أنا أطالبك مثلاً بمائة ألف أو بمائتي ألف، يجب عليك أن تؤدي لي المائة ألف، ولا يجب عليك أن تؤدي لي المائتين، لماذا؟ لأصالة البراءة عن هذه المائة الزائدة.
إلا أن هذا القول أيضاً أشكل عليه المحقق البهبهاني، وقال: إن الإنصاف بأن صحيحة أبي ولاد دالة على ضمان القيمي بقيمته بأعلى القيم، لماذا يا أيها الوحيد؟ قال: شوف، أنتم تقولون إن البراءة تجري، صحيح أنا وإياكم البراءة هنا تجري، لكن البراءة هنا محكومة، والحاكم عليها لا ضرر، تعرفون لا ضرر، حتى قال بعض العامة إنه يعني ثلث الفقه أو نصف الفقه يستدل عليه بلا ضرر، قاعدة لا ضرر هذه، واجد قاعدة سيالة، فهنا المالك لو لم يضمن له بأعلى القيم أجرينا البراءة، يقول أنا أسلم وإياكم البراءة في محلها، إنما وأصالة الاشتغال تجري، لأنه شك في التكليف الزائد، البراءة تجري، لكن المالك يتضرر، والشارع ماذا يقول؟ لا ضرر ولا ضرار، فرغم جريان أصالة البراءة إلا أن قاعدة لا ضرر حاكمة عليها...
....
حاكمة على ماذا؟ للمالك، يقول: لأن هذا كان عنده ما شاء الله يبغي يأخذ القيمة العالية، وقد زالت، فوتت عليه هذه المنفعة، وزوالها ضرر على المالك، مع كون الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، فهذا مؤيد له يعني، هو غاصب، قيمة بغل يوم خالته إذن يقول الوحيد البهبهاني فيها دلالة قوية على ضمان القيمي بقيمته بأعلى القيم.
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين
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كان كلامنا المتقدم في وجوب ضمان أعلى القيم عند تلف العين بيد الغاصب، بمعنى أن ضمان القيمي بقيمته الأعلائية، وقلنا: الدليل على ذلك هو صحيحة أبي ولاد، وبينا أن أول مصدر،  في غير هذا المصدر لعله موجود لكن أول مصدر ظفرنا به هو من الشهيد الثاني، لا، العلامة بعد عنده قبله، أشار إليه، فيه إشارة يعني، ما قال به، لكن فيه إشارة في كلامه، فالشهيد الثاني قوى في المسالك ضمان القيمي بقيمته يوم التلف، لكنه قال: لولا وجود صحيحة أبي ولاد الدالة على الضمان بأعلى القيم، وكذلك أيضاً بين هذا الوجه في شرح اللمعة، لكنه لم يفصح، لم يبن الوجه في كيفية استفادة ضمان أعلى القيم من صحيحة أبي ولاد، وقلنا: وجه كلام العلامة، يعني قيل: إن الوجه فيه هو أن ما ورد في الصحيحة (في يوم مخالفته) له معنيان، أو يمكن أن نفهم منه وجهين مختلفين..
 الوجه الأول: أن يكون يوم المخالفة مراد به يوم الحدث.
 والوجه الثاني: أن يكون المراد به هو المعنى الإسمي.
 طبعاً بناء على أن المراد به هو المعنى الإسمي يمكن استفادة ضمان أعلى القيم، لأن المعنى الإسمي دال على الأوقات المتعددة، فيدلل على الجامع، ولا يتأتى ضمان الجامع إلا بضمان أعلى القيم.
وقلنا أيضاً: هناك وجه آخر لاستفادة ضمان أعلى القيم من الصحيحة، وذلك من خلال النظر إلى الجملتين الواردتين في الرواية، لأن يوم المخالفة هذه فقرة، وهناك فقرة أخرى يقول فيها الإمام عليه السلام: (عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده)، فلما نجمع بين الفقرتين ونضم العبارة الثانية إلى الأولى، على الإسهال الأفصح أن نقول الأولى، ولكن الاولى أيضاً فصيحة، ونضم الفقرة الثانية إلى الأولى، فماذا تصير؟ تصير العبارة أيضاً دالة على الضمان من يوم المخالفة إلى يوم رده، يعني يقال له كدلالة الوجه الأول على المعنى الإسمي، فيصير استفادة الضمان بأعلى القيم من ناحيتين.
 بعد ذلك ناقشنا في ضمان أعلى القيم، للمناقشة التالية..
 إن قلت: إن ضمان أعلى القيم المراد به هو أن العين لو تلفت في حال ارتفاعها لكان عليه أن يضمنها في تلكم الحالة، يقول هذا ـ من يناقش ـ : هذا لا إشكال فيه، على فرض تلف العين في حالة القيمة العليا لا إشكال أن الغاصب يضمن هذه القيمة العالية يوم التلف، لكن هذا ضمان تقديري، ونحن قلنا الضمان لا يكون إلا بالفعل، لما تتلف العين بلحاظ عالم الواقع، لا أنه على تقدير لو تلفت، ولهذا لو كانت العين باقية يرد العين، مع أنها ارتفعت قيمتها في يوم ما.
إذن إن كان المراد بضمان القيمة العالية هو ضمان العين على تقدير كونها قد تلفت في ذلك الوقت، فهذا الضمان تقديري، ولا نقول به، لأنها لم تتلف في ذاك العين، في ذلك الوقت، لو تلفت، لو حرف امتناع لامتناع، لو تلفت، ما تلفت.
وإن قلت: المراد أنه بمجرد ارتفاع القيمة يستقر الضمان في ذمة الغاصب.
 فهذا القول مخالف لما اتفق عليه الفقهاء، ماذا اتفقوا عليه؟ أن العين ما دامت باقية حتى لو مر زمان عليها ارتفعت فيه القيمة فلا يضمن تلك القيمة العالية ما دامت العين باقية.
 إن قلت: لا نريد أن نخالف الفقهاء فيما اتفقوا عليه، وإنما نريد الضمان بالشرط المتأخر، هو أن العين لو مر عليها وقت من الأوقات ارتفعت قيمتها فيه، ثم تلفت في وقت انخفاض القيمة، لكان على الغاصب أن يضمن العين يوم ارتفاع القيمة، لأنه قلنا هذا ضمان بالشرط المتأخر، في حال التلف انخفضت القيمة يوم التلف، لكن هذا عليه ماذا أن يضمن العين، نعم يوم ارتفاع القيمة.
 إن قلت: نريد هذا الرأي حتى لا نخالف المشهور.
 فهذا الرأي أيضاً ليس بسديد.
 أولاً الكلام في الشرط المتأخر، كما مر عليكم.
والأمر الثاني قلنا: إن هذا أيضاً يخالف أصالة البراءة، نشك في أنها الآن انخفضت قيمتها، هل كان عليه وقت التلف، انخفضت القيمة، هل كان على الغاصب أن يضمن القيمة العالية أم لا؟ الأصل براءة الذمة، خصوصا مع الشك في دلالة الرواية على هذا الأمر، لأن الرواية قلنا فيها احتمالات متعددة، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بالرواية على أحد المعاني، كما هو واضح لكم.
 ثم ختمنا المطلب برأي للوحيد البهبهاني قدس الله نفسه الزكية بقوله: يضمن أعلى القيم، ورد الوحيد القائل بأنه صحيح أصالة البراءة جارية عن ضمان أعلى القيم، ولكن محكومة بقاعدة لا ضرار، ونحن نعرف أن قاعدة لاضرر حاكمة على الأدلة الأولية، صح، هنا أصالة البراءة تنفي وجوب أعلى القيم، لا يضمن أعلى القيم، ولكن بما أنه يتضرر المالك فيجب على الغاصب أن يضمن أعلى القيم.
كان هذا هو خلاصة لما تقدم..
اليوم الخلاصة التي تقدمت تبين منها أو من خلالها أن الاستدلال بصحيحة أبي ولاد على ضمان أعلى القيم لا يخلو من خدشة، يعني فيه دغدغة كما عبرنا أكثر من مرة، تدلل على شيء من الضعف والغموض في الاستدلال بالرواية.
 اليوم الشيخ الأعظم أورد وجهاً ثانياً، استفاده من العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية، وسيأتينا كيفية الاستفادة..
....
لا، ليس بصحيح، أمس بينا أن هذه قاعدة لا ضرر ما تحكم على أصالة البراءة في هذا المورد..
 ما دخلنا في البيان؟
 نبين اليوم لا بأس...
 قول الوحيد البهبهاني قدس الله نفسه الزكية إن قاعدة لا ضرر في المقام حاكمة على أصالة البراءة، بمعنى إذا شك المكلف في براءة ذمته سنجد أن المالك يتضرر، هذا ليس ضرراً، كما مر عليكم في الأصول، هذا هناك نفع زائد، تعرفون النفع الزايد، هو يضمن، ما يتضرر، الضرر متى يصير؟ دائما الإنسان عنده أموال عادة تمر عليه أوقات مختلفة، هذا الكلام ثبت العرش ثم النقش، هل يصدق على فوات النفع ضرر أو لا؟ ما دام هو سيضمن العين أو قيمة العين، هذا ما يقال له ضرر، كما مر عليكم، وإلا لكانت قاعدة لا ضرر دائماً سيالة وجارية، فالظاهر عدم صدق قاعدة لا ضرر في أمثال هكذا موارد، التي فيها فوات نفع، بينما صدق الضرر هو ماذا؟ لا، صدق الضرر ماذا يصير؟ يعني عطب الشيء، إزالته، فوات قيمته، في مثل هكذا موارد فوات النفع هذا لا يقال له تضرر، ولذلك مثلاً واحد يؤجر، تالي يجيئه واحد يستأجر من عنده أكثر، يقول له: بزيادة، ما يقولون له أنت تضررت، افسخ العقد، هذا أحد يقول له تضررت؟ ما أحد يقول له تضررت، يقال له ماذا؟ نعم يعني فاتك نفع، فوات النفع يختلف عن الضرر، أمس ما بينا هذا؟ يا الله اليوم لا بأس، تم وبنفعه عم.
...
 هذا ما يصدق عليه الضرر المنفي بقاعدة لا ضرر، وإلا لو كانت القاعدة صادقة على كذا كان ما عندنا في الأحكام في البيع وفي كذا، كلها تخترب مثلاً، فهذا موارد قاعدة لا ضرر، مر عليكم الظاهر الذي تأمل في قاعدة لا ضرر وكذا في الأصول، أن هذا في هكذا موارد لا تصدق لا ضرر.
هذا رأي الشيخ الأنصاري وغيره، يعني يقول لا ضرر...
نعم نحن الآن في وجه جديد، الوجه الجديد، يعني هذ التتمة، الإكمالة، كما يعبر العراقيون، تتمة هذه مال درس أمس أنه كيف ندفع أن هذا ليس ضرراً، وضحناه.
 كلامنا في هذا اليوم أن الشيخ الأنصاري يرحمه الله قال يمكن استفادة دلالة صحيحة أبي ولاد على ضمان أعلى القيم بوجه ثاني، وقلنا هذا الوجه من أين استفاده؟ من العلامة الحلي، طبعا كلام العلامة الحلي ما يدلل على هذا، لكن يعني ممكن يقال بإمعان النظر فيه يدلل على هذا، كما سوف يأتينا.
كيف يضمن أعلى القيم؟
شوف كيف يضمن أعلى القيم، نحن نقول لو تلفت في زمان ارتفاع القيمة لضمن تلك القيمة المرتفعة، عندهم في باب الضمان أيضاً أن الغاصب لو حال بين المالك وبين العين يضمن بالحيلولة، الحيلولة تجعل الغاصب ضامناً للعين وللمنفعة هذه الفائتة، مثلاً مر عليكم حتى في الأبحاث التي تقدمت، من غصب عبداً، وهذا العبد خياط أو نجار أو له حرفة من الحرف، إجارة العبد العادي كم؟ عشرة دراهم في اليوم، لكن هذا الخياط خمسة عشر درهماً، فهذا الذي يحول بين العبد وبين مالكه خمسة أيام يضمن كم الآن زيادة؟ يضمن خمسة وسبعين درهماً، ما يضمن الخمسين أجرة العبد العادي، لماذا؟ هذا مر علينا، تتذكرون بعض الأمثلة، والسبب في الضمان يعني لأجرة العبد الطبيعية مع أجرته من خلال حرفته وصنعته هو الحيلولة بين العبد كعبد وبين المنفعة، يعني فوت شيئين على المالك، فإذن الحيلولة ملاك، سبب من الأسباب الموجبة للضمان، وهي كالتلف، كما أن التلف يوجب الضمان فالحيلولة بين العين ومالكها موجبة للضمان، نجيء هنا، تعال، هنا عندما يأتي أبو ولاد يرحمه الله ويتصرف في البغل، وتمر أزمنة على البغل، ومن بعض الأزمنة ارتفعت قيمته، هو حائل بينه وبين المالك عن هذه المنفعة أو ليس بحائل؟ حائل، والحيلولة موجبة للضمان كالتلف، يعني ماذا نقول؟ نقول: الملاك واحد الموجب للضمان، التلف موجب للضمان، والحيلولة موجبة للضمان، وهو حال في زمان ارتفاع القيمة أو ليس حالاً؟ فبما أنه حائل ماذا يصير؟ يصبح ضامناً..
...
 طبعاً كله مراعاة، حتى ذيك مراعاة التلف، كله الآن نحن كلامنا في التلف..
 فإذن على تقدير التلف راح يضمن أعلى القيم، قلت: لا يضمن، يقول لك: يضمن، تقول: ما هو الوجه؟ الحيلولة، رأيتم الحيلولة، صارت الحيلولة موجبة لضمان أعلى القيم، لأن الحيلولة موجبة للضمان.
.....
هذا هو حال بين المالك وبين هذه المنفعة المرتفعة، هذا معنى الحيلولة كذا يعني، لو أنه خلى العين للمالك في ذاك الوقت لكان يمكن المالك الله يوفقه ويبيع العين في ذيك الوقت، ويستفيد هذه الفائدة العظيمة، لكنه بحيلولته فوت المنفعة المرتفعة، مثل الغاصب للعبد الخياط فوت منفعة الخياطة، فصارت صحيحة أبي ولاد دالة على ضمان  أعلى القيم أو ما دلت؟ دلت، لأن نحن عندنا تنقيح مناط، كما هو واضح لكم، نحن ما يصير ننظر للرواية نظرة سطحية وبسيطة، لابد أن نمعن النظر في الصحيحة، لنرى كيفية استفادة دلالة الصحيحة على ضمان أعلى القيم بالحيلولة.
....
الإمام قال ضمان البغل يوم المخالفة، يعني المخالفة التي يصدق عليها حال، المخالفة يصدق عليها حيلولة.
هنا عندنا إشكال فقط ودفع..
 الإشكال: نقول في حال بقاء العين، لما العين باقية، وهنا عند أبي ولاد العين باقية، الكلام فقط في الأجرة، الاختلاف في الأجرة، في حال بقاء العين يقولون، وهذا تقدم عندنا بشيء من البيان والتفصيل والإيضاح، في حال بقاء العين المغصوبة لا يقولون بضمان أعلى القيم، لو العين مرت عليها قيم متفاوتة، وأراد الغاصب يرجع العين مع بقائها ماذا يسوي؟ يرجع نفس العين، ولا يرجع بعد معها مالاً يتمم به نقصان تلك القيمة التي للعين، وهذا مر علينا، ولهذا من استعار دراهم أو استلف دراهم، ثم أسقطت عن المالية، أول الدراهم ليست مثل هذه الأيام إذا سقطت لا قيمة لها، أول إسقاطها عن المالية يعني إنه لا تتعامل بها، لكن تنخفض فيها القيمة، أشبه بانخفاض النقد مثلاً بسبب التضخم في العصر الحديث، ولكنه ليس سقوط الاعتبار بشكل كلي، بحيث ما له قيمة هذا الريال أو الدينار أو الدرهم، لا، تبقى ماليته، لأنه كان من الذهب والفضة، فلما تسقط الدولة المالية تنخفض بنسبة عشرة في المائة، عشرين في المائة، عندنا روايات صحيحة، أنت ترجع له الآن هذه الدراهم الجديدة المعتبرة أو يسوغ لك أن ترجع الأموال القديمة؟ الإمام يقول: يسوق لك أن ترجع الأموال القديمة، مع أنها سقطت عن الاعتبار، لكن لها مالية، فما دامت العين باقية يجوز إرجاع العين، ولا يجب ضمان القيمة العالية، هذا مر علينا، فكيف نقول بضمان أعلى القيم في حال التلف ولا نقول بضمان أعلى القيم في حال بقاء العين؟ يقول واضح، أن القول بضمان أعلى القيم عند التلف لأن العين غير موجودة، فلا بد أن تضمن ويصدق عليها القاعدة، قاعدة الحيلولة، أما مع بقاء العين فبما أن المضمون هو العين لا المالية، يعني في حال التلف المضمون هو المالية، فلذلك تضمن، الضمان يكون بأعلى القيم، لكن مع بقاء العين الضمان للعين، ما انتقل إلى المالية، حتى نضمن أعلى القيم، فإذا التفتنا إلى ذلك راح يتضح لدينا ويبين عندنا أنه لا يشكل علينا بأنه مع بقاء العين لا تضمن القيمة العالية، ومع تلفها تضمن، لأن ذاك ضمان للمالية في حال التلف، وهذا ضمان للعين، وبذلك يكون ما استفاده الشيخ الأنصاري من خلال إمعان النظر في بعض كلمات العلامة في محله، يعني دالاً على كون صحيحة أبي ولاد فيها دلالة على ضمان القيمة بأعلى القيم.
 خلنا نجيب كلام العلامة في التحرير، ماذا قال العلامة؟ قال: إن الضمان بيوم الغصب، الضمان للقيمة بيوم الغصب، لماذا؟ قال لأنه زمان إزالة يد المالك، يعني زمان الحيلولة، هو العلامة بعد أيضاً عبر في بعض تعبيراته بالحيلولة، لأنه قال هذا يوم الغصب هو إزالة لسلطنة المالك على ملكه، يعني ما يقدر يتصرف، فالشيخ الأنصاري أخذ هذا الكلام وسوى له قصاً ولصقاً في المحل الذي نحن فيه، قال هذا كلام العلامة يمكن أن نتمم به دلالة صحيحة أبي ولاد على ضمان أعلى القيم، والحال كلام العلامة ماذا يدل عليه؟ يدل على أن الضمان بيوم الغصب فقط للحيلولة، يعني لماذا نقول بالضمان ليوم الغصب؟ لأنه في يوم الغصب هناك حيلولة، لكن يقول الشيخ الأنصاري أنا لا، ما أنظر هذه النظرة السطحية لكلام العلامة، أشوف في بطن كلام العلامة شيئاً جديداً، ما الذي في بطن كلام العلامة؟ يقول فيه عمق مضموني، هذه الحيلولة ليس فقط موجبة لضمان العين، بل دال على ضمان منافع العين كما مر علينا، فنحن عندما ننظر صحيح العلامة أورده في ضمان أصل العين، لكن عندما نمعن النظر فيه ماذا يصير؟ يصير دالاً على ضمان العين مع المنافع، فلما ترتفع القيم، ويكون في أحد الأوقات العين ارتفعت قيمتها، ماذا نقول لما تتلف؟ يجب على الغاصب ضمان أعلى القيم لحيلولته بين العين ومالكها في ذلك الوقت، استناداً لأن الحيلولة موجبة للضمان، إذ هو منع المالك عن سلطنته في ذلك الوقت.
هل هذا الكلام تام أم لا؟ سيأتينا الخدشة فيه.
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

درس 000318

كان كلام المتقدم في الاستدلال الدال على ضمان القيمي بأعلى القيم، وذلك في الدليل الذي أورده العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية، ليس بظاهر الدليل وإنما بباطن الدليل، يعني هو لم يقل هكذا، ولكن نحن نستفيد من باطن كلامه هذا المعنى.
 خلاصة الدليل: أن الغاصب عندما يستولي على العين المغصوبة يحول بين العين ومالكها، ولهذا لو تلفت العين في زمن الحيلولة يضمن الغاصب تلك العين المغصوبة، نحن نريد أن نستفيد من هذا الدليل أنه ليس فقط يضمن العين وإنما يضمن القيمة العالية للعين، لأن الحيلولة كما تصدق على منع المالك من التصرف فيما يمتلكه أبان هذه الحيلولة، أيضاً هذه الحيلولة صادقة كما لا يخفى علينا أبان وقت ارتفاع القيمة، فهي صادقة على الأوقات كلها، وبالتالي تدلل الحيلولة بتنقيح المناط على ضمان أعلى القيم.
بعد ذلك ناقشنا في هذا الاستدلال بالمناقشة التالية: وهي إن قلت: لماذا لا يضمن الغاصب أو المستعير القيمة العالية عند ارجاع العين ويضمن فقط القيمة في حال تلفها؟ فهل معنى ذلك أن الدليل يدلل في على استقرار القيمة العالية في ذمة الغاصب أبان ارتفاع القيمة يعني في وقت ارتفاع القيمة؟ إن قلت ذلك، قلنا: الدليل لا يدلل على ذلك، لماذا؟ لأن أقصى ما يدل عليه الدليل هو ضمان العين عند تلفها في وقت ارتفاع القيمة الفعلي، ولا يدلل على ضمان العين في وقت ارتفاع القيمة تقديراً لو لم تتلف، كما أسلفنا ذلك في الأمس، فإذن ارتفاع القيمة على فرض كون العين تلفت يجب الضمان، لكنها لم تتلف، هي باقية، فلو تلفت في الزمن المتأخر الذي انخفضت فيه القيمة لا دليل على وجود هذا الضمان التقديري كما أسلفنا.
وعندنا اتفاق من العلماء أو شبه اتفاق خلنا نقول، مشهور بين العلماء أن القيمة العالية لا تضمن مع رد العين، لماذا لا تضمن مع رد العين؟ لأن المضمون هو نفس العين، وليس مالية العين حتى يقال بأن الغاصب يضمن القيمة العالية بسبب الحيلولة، فإذن ما أفاده العلامة من الدليل الدال على الضمان بالحيلولة لا يدلل بباطنه أو في باطنه على ضمان أعلى القيم.
 كان هذا هو خلاصة لما تقدم..
 كلامنا في هذا اليوم أيضاً في بعض الأدلة الأخرى التي دلل بها على ضمان القيمة للقيمي بأعلى القيم، استدل ابن إدريس في سرائره على ضمان القيمي بأعلى القيم بقاعدة الاشتغال، قال: هذا الغاصب يجب عليه أن يضمن القيمة العالية، لماذا؟ لأن هذه الأوقات المتعددة نتيقن باشتغال ذمته في بعضها بأعلى القيم، فلو وفى بالقيمة المنخفضة، هو الغاصب يشك في فراغ ذمته، وماذا تقول قاعدة الاشتغال؟ اشتغال يقيني، عنده يقين باشتغال ذمته أبان وقت ارتفاع القيمة، والآن في وقت الأداء يشك في فراغ ذمته عندما يدفع القيمة المنخفضة، والقاعدة تقول الاشتغال اليقيني يستدعي فراغاً يقينياً، فإذن عندنا أصل من الأصول العملية الدالة على وجوب ضمان القيمي بأعلى القيم بقاعدة الاشتغال، بين معقوفتين، خصوصاً أن القدماء كابن إدريس وغيره لا يرون فرقاً في الاستدلال على المطلب الفقهي بين الأصول العملية والروايات، عندهم ماذا؟ على حد سواء، فيصير هذا الأصل العملي في دلالته كأنك تتمسك برواية من المعصوم قائلة بوجوب ضمان القيمي بأعلى القيم.
 وناقشه صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية في جواهره، ذاك في سرائره وهذا في جواهره...
...
 والله أعلم، العلم عند الله، ما ندري الأعلم، لكن كلاهما يعني، كل منهما أدى خدمة ضخمة للشريعة ولفقه الأئمة قدس الله نفسيهما الزكيتين، طبعاً الجواهر أوسع، لكن ذاك مثل الأسس والقواعد، يعني لولا السرائر لما جاءت هذه الكتب الفقهية الحديثة، فالسرائر كان له فضل السبق، ومن الواضح يعني (والسابقون السابقون أولئك المقربون)، المؤسسين نعم، فيكون ننتبه للمؤسس له فضل وشأن على غيره.
....
على الطوسي وعلى غيره يعني، هو الذي يعني لولاه كان بقينا مثل الإخبارية، يعني عظمة ابن إدريس تفهم من ردوده واستدلالاته وفتح باب الاجتهاد، يعني هذه العملقة، فلذلك يعني السرائر في الحقيقة له أهمية كبيرة، يعني هذه جملة معترضة لسنا بصددها يعني، نحن علينا من صاحب الجواهر، ما علينا من الجملة المعترضة، نحن دائماً أستاذنا الله يحفظه دائماً لا يقول جملة معترضة، يقول جملة معترضة، يقول هذه الجملة هي التي تعترض الطرق، على كل...
 صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية يقول: إن استدلال ابن إدريس ليس في محله، وذلك أن الأصل الجاري في المقام ليس هو أصالة الاشتغال، لما قرر لدى الاصوليين في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين من القول بضرس قاطع، الآن في الارتباطيين كلام، لكن يقول في الاستقلاليين قالوا بضرس قاطع بالاشتغال بالأقل وجريان البراءة عن الأكثر، فلما يدور الأمر بين القيمة العالية والقيمة المنخفضة، هذا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلالين، مثل لو شككت عند اقتراضك من الدائن، أنت مدين لأحمد صلى الله عليه وآله، ما تدري مدين بمائة أو بمائتين، الواجب عليك في هذا الفرض الشك توفي المائة، وتجري البراءة عن الزيادة، وهنا المقام بالنسبة للغاصب من أوضح مصاديق دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين الجارية فيه البراءة عن الأكثر،  فإذن ما أفاده ابن إدريس ليس في محله من الاستدلال على ضمان القيمي بأعلى القيم، من الأدلة الدالة على ضمان القيمي بأعلى القيم جريان الاستصحاب، عجيب كيف يجري؟ بالبيان التالي: مر علينا حديث (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)، هذا ماذا يدل عليه؟ يدلل على أن الغاصب عندما وضع يده على المغصوب هو مطالب بأداء المغصوب أو بأداء البدل عن المغصوب، وهذه المطالبة لدينا يقين بثبوتها عليه بدليل على اليد، ولكن هذا اليقين السابق الذي نحن على دراية به وعلم قطعي نشك في أنه امتثلنا التكليف أو لم نمتثل التكليف بأداء الأقل، وهذا الشك ماذا يصير؟ مورد لجريان الاستصحاب، وإذا جرى الاستصحاب في المقام، يعني لو دفع الأقل ماذا يصير؟ يشك في سقوط التكليف السابق الذي يجري فيه استصحاب التكليف، من موارد الاستصحاب هذا، والاستصحاب في مثل هذه المقامات ماذا يصير حاكم؟ على الاشتغال، وحاكم بعد على ماذا؟ على البراءة، بعد إذا جرى الاستصحاب ما نقدر نقول هنا أصالة الاشتغال تجري، ولا نقدر نقول أصالة البراءة تجري، بالتالي إذا أجرينا الاستصحاب الحاكم معنى أن الأصول المحكومة غير جارية، ومعنى ذلك يعني النتيجة يساوي أن الغاصب عليه أن يؤدي قيمة المغصوب بأعلى القيم.
 الشيخ الأعظم أورد هذا الدليل في مكاسبه، ولكنه لم يعلق عليه، والمحشون ذهبوا أو ذهب بعضهم يميناً والآخر شمالاً، بعضهم قال إن عدم التعليق على هذا الدليل دليل على ارتضاء الشيخ لجريان الاستصحاب وحكومة الاستصحاب على الأصلين العمليين المتقدمين، أصالة الاشتغال والبراءة، قال بعض في الحواشي، وقال بعضٌ: إن عدم التعليق على هذا الدليل لضعفه، لأن الشيخ يرى أنه لا يستحق المناقشة، فلم يعلق عليه، ما هو الوجه في عدم استحقاق هذا الدليل حتى للمناقشة لوهنه وضعفه؟ قيل هكذا: الوجه في ضعف هذا الدليل، صحيح عندنا يقين لكن في موارد الاشتغال اليقيني دائماً عندنا يقين، فلو كان في موارد الاشتغال اليقيني دائما يجري الاستصحاب، الاستصحاب يصير حاكماً، لما كان هناك فرق بين أصالة الاشتغال، ما فيه قاعدة اشتغال، فالصحيح في مثل هذا المقام ما يجري الاستصحاب، الأمر يدور فقط بين البراءة والاشتغال، وبما أن الأمر دائر بين هذين الأصلين، وقد نقح في محله في الأصول بما لا مزيد عليه، وبما لا يعتريه ريب ولا يشوبه غموض بأن المورد من موارد البراءة، فالصحيح هو أن المناقشة السابقة التي ارتضاها صاحب الجواهر لابن إدريس كانت قوية بنظر الشيخ الأعظم، فلذلك لم يعلق على القول بجريان الاستصحاب، لأنه لا يراه يستحق التعليق، كل هذا قيل، وأنتم بعد تأملوا في المطلب..
....
 يعني على فرض، كل هذا فرض، إذا لم يجر، أقصى ما يمكن أن يقال يقال بوجود اشتغال، وهذا على فرض سلمنا بتعلق في ذمته أعلى القيم تقديراً، قلنا ما يتعلق، لكن لو سلمنا جدلاً، فالأمر يدور بين الاشتغال والبراءة..
...
لا، حبيبي شوف نحن نقول كل هذا على تقدير، لو سلمنا، نحن قلنا ما يجري، ضمان أعلى القيم هذا تقديراً ما يجري، لو سلمنا على فرض، يجري أصالة الاشتغال، وهذا غير صحيح، لكن على فرض قلنا لا بأس به، المورد ليس من موارد أصالة الاشتغال، لأنه من موارد الشك بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، فالجاري البراءة...
....
لكنه الآن ما له معنى جريان الاستصحاب، جريان الاستصحاب لنثبت به عدم تعلق التكليف؟
 لا، الاستصحاب متى يجري؟ لو كان عندنا علم يقيني بتعلق شيء في ذمتنا، نفيناه...
...
ما فيه عندنا علم يقيني بأنه يضمن الأعلى، هذه الإكمالة ما عندنا، لأنه قلنا هذه أوقات مختلفة، وقت أول، وقت وسط، ووقت أخير، فهو راح يرجع القيمة وقت أداء انخفضت القيمة، فما عندنا يقين، عندنا يقين تقديري، وفي موارد اليقين التقديري أقصى ما يقال به إما اشتغال أو براءة، يعني ما نقدر نقول بجريان الاستصحاب مثل هكذا موارد، يعني الكلام الذي قاله، هذا كلام صاحب الجواهر، كلام متين وقوي، فلذلك الشيخ الأعظم يقول أنا لماذا لا أعلق؟ لأن القول بجريان الاستصحاب وبحكومة الاستصحاب على الأصلين المتقدمين موهون، فلضعفه إلى الغاية ووهنه إلى النهاية على حد تعبير صاحب الكفاية لا يحتاج إلى التعليق، أنا أشوف هذا الكلام يعني قوي...
....
 قبل تلف العين أنت يجب عليك تؤدي العين، هي ارتفعت في بعض الأزمنة، كلامنا الآن ما تلفت، ما تلفت إلا في الوقت الأخير الذي نزل فيه، كلامنا ذاك كان فيه يقين تقديري، ليس يقين حقيقي تعلقت به، لأن اليقين الحقيقي لو تلفت العين في وقت الارتفاع، ففي وقت اليقين التقديري أقصى ما يقال إما اشتغال يقيني أو براءة، يعني لا مورد يقول لجريان الاستصحاب، واضح كلام صاحب الجواهر؟ فإذا عدم تعليق الشيخ الأعظم لا لأنه يرى أن الدليل قوياً، وإنما لأنه يرى الضعف القوي لجريان الاستصحاب في مثل هكذا موارد..
....
 هذا بالأمس بيناه بشكل تفصيلي، قلنا اليقين التقديري هذا ما أحد قال به، تقديري، على فرض أنها تلفت في وقت ارتفاع القيمة يجب عليه أن يضمن القيمة العالية، ما تلفت إلا في وقت الانخفاض، فنقول ماذا؟ أقصى ما يمكن أن يقال بجريان أصالة الاشتغال أو البراءة، بعد ما عندنا أكثر من ذلك، وبما أن البراءة هي المقدمة في مثل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، فإذن الشيخ الأنصاري يرى الدليل الذي أقامه استاذه ضد ابن إدريس قوياً.
....
ما يدلل على هذا المعنى، هو على اليد ما أخذت حتى تؤدي لكن ما يدلل على ارتفاع ضمان أعلى القيم، يقتضي  الضمان فقط، وهذا..
.....
لا إشكال أنه يجري، هذا يضمن عند التلف، لكن يضمن بانخفاض القيمة أو يضمن بالقيمة العالية؟ كلامنا في أن الاستصحاب يقول بعضهم: دال على ضمان القيمة العالية، نحن نناقش في دلالة الاستصحاب على ضمان القيمة العالية.
 نهاية المطاف ويمكن أن نعبر عنه بمطاف النهاية، نفس الكلام...
 المحقق الإيرواني يرحمه الله صاحب التعليقة على، ليس هذا أستاذنا الحديث، لا، ذاك القديم، الحاشية المشهورة، ماذا قال المحقق الإيرواني قدس الله نفسه؟ قال: عندنا دليل جميل جد جميل يدلل على ضمان أعلى القيم، ومع الأسف الفقهاء لم يلتفتوا إلى هذا الدليل الجميل.
 تعليق من عندي: ويمكن أن يكون عدم الالتفات لهذا الدليل، لأن الشيء إذا صار جميلاً واجداً فيصير ظاهراً واجداً، ولشدة ظهوره يختفي، نوره يسطع...
يقول المحقق الإيرواني نسأل من الجميع: عند ارتفاع القيمة، أبان ارتفاع القيمة هل يصدق على الغاصب أنه معتد أو غير معتدي؟ لا أحد منكم أيها الفقهاء يقول في ذلك الوقت هو غير معتدي، معتدي أو غير معتدي؟ معتدي، فنأتي بالآية المتقدمة (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدى عليكم)، وتكون الآية دالة على ضمان القيمي بأعلى القيم..
....
 أصلاً نحن ناقشنا في دلالة الآية على أصل الضمان، تتذكرون، قلنا أصلاً هل هي تدل على الضمان أو لا؟ ثبت العرش ثم النقش، يعني أولاً ثبت دلالة الآية على الضمان، ومن ثم ثبت دلالة الآية على ضمان أعلى القيم، فإذن ما أفاده المحقق الإيرواني قدس الله نفسه الزكية من القول بضمان أعلى القيم بصدق الاعتداء على الغاصب أبان الأزمنة المتعددة، الأزمنة المختلفة التي منها زمن ارتفاع القيمة، فلما يجيء يؤدي الغاضب، نقول: أنت اعتديت علينا، فنحن نعتدي عليك بمثل ما اعتديت، ادفع لنا تلك القيمة، يعني نأخذ حقنا منه، كما هو موجود في دلالة الآية، أو كما يستظهر من دلالة الآية، ولكن مر علينا أن هذا الدليل الاستدلال به على هذا المطلب يعني فيه خدشات، مرت الخدشات بتفاصيلها ارجعوا إليها.
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
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كان كلامنا المتقدم في بعض الاستدلالات التي أوردها الفقهاء على ضمان القيمي بأعلى القيام والخدشة في تلكم الاستدلالات، قلنا: إن من تلك الاستدلالات ما أورده ابن ادريس يرحمه الله من القول بجريان قاعدة الاشتغال عندما ترتفع القيمة في بعض الأوقات يعلم بأنه لو تلف في ذلك الوقت لتنجز عليه التكليف، ويشك بعد انقضائه، وبما أن لديه علم يقين بتنجز التكليف في ذلك الوقت فالاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، وقلنا إن صاحب الجواهر قال هذا ليس من موارد قاعدة الاشتغال، وإنما هو من موارد الشك بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، وبالتالي تجري البراءة.
 أيضاً قلنا: إن من الأدلة الدالة على ضمان القيمي بأعلى القيم جريان الاستصحاب استناداً إلى الحديث وإلى القاعدة، هو حديث وقاعدة (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)، فبمجرد أن يستولي الغاصب، يضع يده على المغصوب، على يده الضمان حتى تؤديه..
 ارتفعت القيمة في حال استيلائه على العين المغصوبة، والحديث ماذا يقول؟ (على اليد ما أخذت)، أيضاً هنا عندنا تكليف يقيني الثبوت، نشك في الخروج عن عهدته، نستصحب.
ثم بينا أن جريان الاستصحاب لو تم يكون حاكماً على قاعدتي الاشتغال والبراءة.
 أيضاً أوردنا كلاماً للمحقق الإيرواني قدس الله نفسه الزكية بأنه يمكننا الاستدلال على ضمان أعلى القيم في المقام بالبيان التالي: هو أن من استولى على العين المغصوبة في حالة ارتفاع القيمة يصدق عليه أنه معتدٍ، وقد مر علينا أن الآية المباركة استدل بها الشيخ الطوسي يرحمه الله على الضمان أيضاً، وهي قوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)، فإذن الآية دالة على ضمان أعلى القيم.
 وقلنا: إن هذا الاستدلال فيه خدشات وليست خدشة واحدة كما تقدم.
كلامنا في هذا اليوم في تعجب، وطرد ذلك التعجب، خلاصة التعجب: كيف تكون هذه الرواية المباركة وهي صحيحة أبي ولاد يستفاد منها هذه المعاني المتعددة، التي مر علينا بعضها؟
الشيخ الأنصاري يقول: الرواية هذه المباركة ليس فقط يستفاد منها ما مر علينا من آراء الفقهاء، بل فيها فوائد أخرى وعوائد متعددة، ولا عجب في ذلك، لأن المعصوم عليه السلام عندما يتحدث عن أمر يمكنه أن يضمن حديثه فوائد متعددة، هم عليهم السلام أوتوا جوامع الكلم، فإذا تحدثوا ببلاغتهم يوصلون مطالب متعددة بعبارات وجيزة ومقتضبة، المعاني المتعددة لا يعني أن الرواية استظهار تلكم المعاني فيه تمحل، لا، على القاعدة، ولذلك إذا فهمنا ذلك ينطرد التعجب، يعني يكون كلام المعصوم بالرغم من الوجازة فيه إلا أنه فيه فوائد، فكما رأينا الإمام عليه السلام في إجابة السؤال ضمن الإجابة مطالب، من هذه التضمينات الإشارة بل البيان ليست إشارة على أنه ينبغي للمفتي أن لا يفتي بغير ما أنزل الله، لأنه من الافتراء على الله، (أألله أذن لكم أم على الله تفترون)، فإذن الإمام أولاً نبه أبا ولاد ونبهنا جميعاً، إذا نقرأ فكرة الأئمة عليهم السلام بأهمية أن لا نقول على الله إلا بعلم، بعد في الروايات إيضاح وتبيان بالنسبة لباب القضاء، حتى الذي يقضي ويوافق قضاؤه للواقع لعالم النفس الأمري، ولكنه لا يعلم بذلك، الله يكبه على منخريه في جهنم، بعد قوله وافق ما في اللوح المحفوظ، تقول له: نعم، ولكن هذا من الاجتراء على الله.
فالإمام عليه السلام إذن ما جاب أبا ولاد فقط بإجابة يعني مختزلة، بل ضمن هذه الإجابة فوائد، الفائدة نمرة واحد هذه أنه لا يسوغ للمفتي أن يفتي بغير ما أنزل الله، لأن هذا يوجب العذاب والعقاب الإلهي، ويترتب عليه حبس السماء لقطرها ومنع الأرض لبركتها، يعني بعد يكون يلاحظ المفتي أن العقاب لن يكون له وحدة وإنما سيعم الجميع، سيتسبب في إضرار الغير، على كل، ولعل هذه المشاكل التي نشوفها عند الناس يعني بهذا السبب.
 الأمر الثاني: كما مر علينا أن المنافع المستوفاة تضمن بأجرة المثل، عليك ـ الإمام يقول ـ مثل كري البغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل، يعني مثل الكراية، فإذن الإمام عليه السلام يقول لأبي ولاد: عندما اعتدى وأخذ البغل وبالتالي أراد أن يتصالح مع صاحب البغل، يقول له: ترى هذا، لا تهضم صاحب البغل حقه، عليك أن تذهب إلى الخبراء في السوق وأهل المعرفة، ويشخصون لك أجرة المثل فتدفع أجرة المثل، ويستفاد من هذا أنه ليس فقط عليه أجرة المثل موحدة، لأن هذه أجرة المثل تختلف كما رأينا، مثلاً عندما ذهب إلى بغداد، لعله ذهب من طريق، وعندما رجع لعله رجع من طريق آخر، فيلاحظ أجرة المثل المختلفة، لا يقول والله أجرة المثل هذه لمن ذهب إلى بغداد ورجع، لأنه يمكن هو رجع من بغداد إلى النيل أو إلى الكوفة، لكن في ضمن رجوعه مرة مثلاً زار ابن عمه، أو مر على قرية له فيها مآرب، فهنا أجرة المثل يكون نلتفت إلى الحيثيات المختلفة في المقام.
 أيضاً حري بنا أن نلتفت أو أن نعرف أنه عندما قال الإمام بضمان أجرة المثل، أجرة المثل المستوفاة فقط التي دللت عليها الرواية، يعني للمنافع التي استوفاها أبو ولاد من الركوب، قد يكون هناك منافع غير مستوفاة، الرواية لا دلالة لها على ضمان المنافع غير المستوفاة، مثلاً لو فرضنا أن هذا بغل مركب عليه، يركبون عليه مثلاً أنواع من الأصوات، ماذا يسمونهم؟ الخلاخيل أو ما أدري، أو الأجراس، وكان مثلاً هذه لها أجرة بعد، قد يكون بتلك الأزمنة أو كذا، لكن هو ما يستفيد منها، منافع غير مستوفاة، على كلٍ، هذه لا يضمن، يعني الرواية ليست فيها إشارة لضمان المنافع غير المستوفاة.
 أيضاً تبين منها أن الاستدلال الذي أورده أبو حنيفة أن الخراج بالضمان ليس في محله، كما مر علينا بشيء من البيان والتفصيل، طبعاً بالنسبة إلى ضمان المنافع غير المستوفاة، حطوا نقطة على السطر، أو حطوا معقوفتين في أذهانكم، قد يقال الرواية ليست في مقام البيان من هذه الناحية، حتى نقول بعدم ضمان المنافع غير المستوفاة، لأن السؤال فقط في ضمان المنافع المستوفاة، بعد الاستظهار من الرواية بأنها أيضاً دالة على عدم ضمان المنافع غير المستوفاة هي ليست بصدد هذا البيان، يعني الإمام ليس في مقام البيان من هذه الجهة، حتى نقول الإمام ما أبان، ولو كان ثمة وجوب لأفصح عنه، هو ليس في مقام البيان كما هو واضح، فإذن شوية في القول بعدم ضمان المنافع غير المستوفاة فيه يعني شيء من، الاستدلال بالرواية فيه شيء يشوبه شيء من الغموض ويلفه نوع من الإبهام، كما لا يخفى على المتأمل في الرواية.
 أيضاً من الأمور المستفادة من الرواية أن أبا ولاد في مقام المحاجة مع صاحب لما طالبه بالقيمة الأعلى أو بأجرة المثل، قال له: لا، أنا كيف أعطيك أجرة المثل وأنا في حال ذهابي من النيل إلى بغداد صرفت على البغل، يعني كان يقدم له الأكل العلف، وقال هذا العلف الذي صرفته له قيمة، صحيح أنا اعتديت وأخذت البغل من دون عقد، وذهبت به من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، لكن أنا صرفت عليه في هذه المدة، فلابد أن أنقص من الأجرة بمقدار ما صرفته على البغل، الإمام سلام الله عليه قال: ما لك شيء يا أبا ولاد، لماذا ما لك شيء؟ قال: لأنك أنت معتدي، وبما أنك معتدي، ما تصرفه حتى وإن كان الزائد على المتعارف فليس لك بدلاً عنه، فإذن الرواية إذن تضمنت هذا..
....
حتى الصرف المتعارف قد يكون جزءاً من الأجرة، يتفق معه الآن، يقول له: ترى أنا أؤجرك هذه السيارة، ولكن ما تصرفه عليها من كذا يسقط من جزء من الأجرة...
.....
 هذا عليه، على هذا المعتدي...
...
 له بالأجرة نعم، لأنه إذا مرض، هذا من الأمور التي، مثل لو مات حتى أنفه، لا يضمنه المستأجرة، لأنه كما هو واضح...
إذن الرواية كما قلنا فيها حيثيات متعددة، ونكات فريدة.
أيضاً من الأمور التي تفصح عنها الرواية أنه لابد من ضمان التفاوت بين الصحة والعيب، لتصريح الإمام بذلك في الرواية، لأنه ماذا قال؟ عليك قيمة ما بين الصحة والعيب، أيضاً اتضح من خلال شرحنا في الأمس الماضي أنه يسوغ لنا إجراء الاستصحاب من يوم الاكتراء إلى يوم الغصب إذا شككنا في ارتفاع وانخفاض القيمة، لاستصحاب بقاء القيمة من يوم الاكتراء.
النقطة الجميلة أيضاً في الرواية التي افصحت عنها هي أن الخروج عن عهدة التكليف لا يمكن أن يتحقق إلا بالمبرر الكائن على وفق التشريع الحقيقي.
 بيان ذلك: هو الآن صاحب البغل حلله، أحله، لكن لما ذهب إلى الإمام الصادق وقال له ترى أنا صاحب البغل يعني ما كان عنده مشكلة لما ذهبنا وكذا، وحكم أبو حنيفة أن ما علي شيء، قال لي: رح خلاص ما دام الحكم ما عليك شيء خلاص أنا حللتك، قال له الإمام: لا، هذا التحليل أو الإحلال لك لا قيمة له، لأنما هو حللك بسبب هذه الفتوى المخالفة للتكليف الشرعي، ولو كان يعلم بالتكليف الشرعي الواقعي لما أحلك، فإذن يتبين أن هذا التحليل الظاهري لو واحد حللك، قال والله بما أن الأمور هذه ماشية كذا، إن شاء الله محلل، ما يكفي، لابد أن يكون التحليل أو الإحلال كان إما على وفق عالم الواقع أو على وفق النظام الشرعي.
 الأمر الأخير: ظهر من خلال هذه الرواية أنه عندما يبيحك، يحللك، هذا الإحلال عندما يقول خلاص حليتك، واضح أنه ماذا هذا؟ من قبيل الإيقاع، مثل الطلاق، يعني ما يحتاج بما أنك حللتني أنا قبلت، يعني عندنا إيقاع وعندنا عقد يتوقف على الطرفين، هذا من قبيل يعني الأمور التي لا تحتاج إلا إلى طرف واحد، وأيضاً في الرواية فوائد متعددة وكثيرة غير التي أوردناها، وهذا يدلل على أن المعصوم عليه السلام إذا قال كلاماً حري بنا أن نتأمل في مضامين كلامه، وفي مطاوي مراماته المتعددة، لأنه قد يروم أن يأتي بكلام وظاهره يدلل على أمر و مرام الإمام أيضاً أمور أخرى يريد أن يشير إليها بنحو من بطون الكلام.
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
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كان كلامنا المتقدم في تبيان الفوائد التي اشتملت عليها صحيحة أبي ولاد الحناط، وقلنا إن هذه الصحيحة فيها كثير من الفوائد، من جملة الفوائد أن الحكم بالنسبة للقاضي لابد أن يكون على وفق الموازين الشرعية، ولا يسوغ للقاضي أن يحكم بغير ما أنزل الله، لأن ذلك يوجب أشد العذاب، بل يؤدي إلى حبس السماء لقطرها ومنع الأرض لبركاتها، وقد مر عليكم في باب القضاء هذه الرواية القائلة بأن القاضي حتى وإن وافق قضاه ما حكم به، الواقع، ولكن القضاء الذي صدر منه كان بغير علم فإن الله تعالى يحاسبه، الأمر الآخر قلنا: إن هذه الصحيحة أيضاً دالة على ضمان المنافع المستوفاة بأجرة المثل، لقول الإمام: أرى عليك مثل كري البغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل. وقلنا أن الأجرة في الرواية تكون منقسمة إلى ثلاثة أقسام، الأجرة المسماة وأجرتان أخريتان، إحداهما الذهاب من النيل إلى بغداد، وهذه مسافة، والأجرة الأخرى الرجوع من بغداد، قد يكون على غير ما ذهب إليه، فيكون أيضاً له أجرة المسماة.
 أيضاً ذكرنا أن ما قيل من عدم ضمان أبي ولاد لأجرة المثل استنادا إلى قاعدة الخراج بالضمان ليس بسديد، وبينا أيضاً أن الرواية ليس فيها دلالة على ضمان المنافع الفائتة، هي دالة فقط على ضمان المنافع المستوفاة، ثم استدركنا وقلنا لعل الرواية ليست في مقام البيان من هذه الناحية.
 أيضاً ذكر الإمام عليه السلام أن ما يصرفه الغاصب لا يحتسب، لأنه غاصب، وبينا أيضاً أن القيمي يضمن بقيمته في هذه الرواية على الأصح بيوم تلفه، وعلى رأي الشيخ الطوسي كما مر بيوم غصبه، وأيضاً قلنا: إن الرواية فيها دلالة على ضمان القيمة المتفاوتة بين حالة الصحة وحالة العيب في المغصوب، لما ورد من تعبير الإمام: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب.
 وهكذا أيضاً من الفوائد أن الرواية دالة على جريان الاستصحاب من يوم الاكتراء إلى يوم الغصب.
 وأيضا من الفوائد أنه لو أن المالك أحل الغاصب استناداً إلى حكم غير صحيح، فهذا الإحلال من لدن المالك لا يبرء ذمة الغاصب، ولهذا عندما تحاكم أبو ولاد مع المالك في الحقيقة أن المالك في نهاية المطاف أحل الغاصب، ولكن الإمام عليه السلام قال إن هذا الإحلال لا يكفي، وأمر أبا ولاد أن يرجع إلى المالك، ويعلم المالك بالحكم الواقعي المستند إلى ما أنزله الله تبارك وتعالى، وحينئذٍ إذا علم ذلك المالك بالحكم الواقعي وأحل أبا ولاد، يكون الإحلال في محله، أما إذا لم يحصل الإحلال إلا على ضوء الحكم غير السديد، فهذا الإحلال ليس في محله، وبعبارة أخرى كما أسلفنا لابد أن يستند الإحلال إلى الحكم بما أنزله الله تبارك وتعالى، أو نعبر بتعبير ثاني إلى الحكم الواقعي، ولهذا كان الإحلال المستند إلى الحكم غير الواقعي لم يكتف به الإمام عليه السلام، بل أمر أبا ولاد بالرجوع إلى مالك الدابة، إذن حري بنا أن نلتفت إلى هذه الحيثيات المتعددة التي اشتملت عليها هذه الصحيحة المباركة.
 كلامنا في هذا اليوم على حسب ما تقدم قلنا: إن ضمان القيمي بقيمته فيه آراء متعددة، هل يضمن بيوم الغصب؟ أو بيوم التلف؟ أو بأعلى القيم؟ ودللنا على ضمانه بأعلى القيم أيضاً بصحيحة أبي ولاد، وناقشنا في الاستدلال بها على الضمان بأعلى القيم كما أسلفنا ذلك بشيء من البيان، طبعاً هناك فذلكة لم نتعرض لها ألا وهي عندما قلنا: إن الضمان بأعلى القيم، هذا الضمان بأعلى القيم بالنسبة إلى الأزمنة المختلفة التي تمر على المغصوب بعد غصبه، لكن من الواضح كما أن للأزمنة قيم متعددة ومختلفة أيضاً الغاصب قد يغصب العين ويذهب بها إلى مكان أو إلى أمكنة متعددة، و كل مكان من هذه الأمكنة له قيمة المغصوب يختلف بها عن القيمة الأخرى، فعندما نقول بأن الغاصب يضمن أعلى القيم، هل يضمن أعلى القيم بالنسبة إلى الأزمنة المتعددة والأمكنة المتعددة أو لا، يضمن أعلى القيم بالنسبة إلى الأزمنة المتعددة؟ الازمنة المتعددة التي مرت على المغصوب بلحاظ يوم تلف المغصوب؟ هنا طبعاً تارة نقول إن الضمان بلحاظ اعتبار يوم التلف، يعني أن القيمة تضمن بلحاظ اعتبار يوم التلف، فيكون الضمان أيضاً بلحاظ مكان التلف هكذا نستظهر من خلال الصحيحة، يعني نقول: إن هذه الصحيحة دالة على أن الضمان في يوم التلف، وأيضاً في نفس المكان الذي تلف فيه المغصوب، ويكون هذا الاستظهار مستنداً هذه الصحيحة المباركة، بناءً على القول بأن الصحيحة دالة على ضمان القيمي بيوم تلفه.
 أما إذا قلنا: إن الصحيحة دالة على ضمان القيمي أبان غصبه، كما ذهب إلى ذلك الشيخ الطوسي يرحمه الله،  ل إذا قلنا: إن القيمي يضمن بقيمته حين غصبه، فهل نقول هنا أيضاً في يوم غصبه في مكان تلفه؟ أو لا، نقول في يوم غصبه لكن بلحظ أعلى القيم كما أسلفنا التي مرت عليه في الأزمنة المتعددة؟
 طبعاً الظاهر هو الاحتمال الثاني، وقد يقال إنه يمكن الجمع بأن القيمي يضمن بقيمته يوم غصبه، وفي زمان تلفه، يعني نجمع بلحاظ المكان والزمان، لكن هذا القول لا يصمد، لأن الرواية كما بينا في الرأي الأقوى ليست بدالة على ضمان القيمي يوم غصبه، وإنما دالة على ـ وهي صحيحة أبي ولاد ـ دالة على ضمان القيمي يوم تلفه، كما قوى ذلك الشيخ في نهاية المطاف، هذه الفذلكة أو هذه الحيثية هي تتمة لما سبق من القول بضمان القيمي بأعلى القيم، يعني هل هو بلحاظ الأمكنة المتعددة أو الأزمنة المتعددة؟ الظاهر أن الرواية دالة على الأزمنة المتعددة بلحاظ مكان التلف، أو يقال بلحاظ مكان إجراء العقد، يعني مثلاً إجراء العقد في هذه المدينة المحددة بين المالك والغاصب قبل غصبه، عندما أجرى العقد في هذا المكان، طبعاً مرت عليه أو في هذا المكان له أيضاً قيم مختلفة، مرت أزمنة متعددة، نحن نلحظ أعلى القيمتين بلحاظ المكانين، مكان إبرام العقد أو مكان يوم التلف، هذا يرجع في الحقيقة إلى أحد الزمانين، وعلى كلٍ الرواية لا تخلو من تأمل بالنسبة إلى ما يرجع إلى المكان، هي دالة على فرض وجود دلالة لها على ضمان أعلى القيم بلحاظ الزمان، أما بلحاظ المكان فلعل الرواية يعني غير ناظرة إلى ذلك، والجمع بين لحاظي الزمان والمكان قد لا يستظهر من الرواية، الذي يستظهر فقط الضمان بلحاظ الأزمنة المتعددة، كما قلنا يحتاج الاستظهار إلى شيء من إمعان النظر والتأمل.
 عندنا أيضاً قول بوجود فرق بين ضمان المغصوب بأعلى القيم وضمان المأخوذ بالعقد الفاسد، قيل: إن المغصوب يضمن بأعلى القيم، أما المستولى عليه بالعقد الفاسد فهذا له حكم يختص به، وحكمه أن يضمن بيوم إبرام الصفقة، يوم إجراء البيع، فننظر يوم إجراء البيع كم كان قيمة المستولى عليه بالعقد الفاسد بعد تلفه؟ ما نلحظ القيمة يوم التلف، ولا القيمة يوم الغصب، لأنه غير مغصوب كما قلنا، وإن كان قيل: إن حكمه حكم المغصوب، ولكن ما نلحظ في هذه القيمة أنا نقول مثلاً تلف وهو تحت يد المستولي عليه بعقد فاسد و حكمه كحكم المغصوب، لا، هذا له حكم على حدة، يستقل به، يعني أن المأخوذ بالعقد الفاسد إنما يقيم بيوم بيعه، شوف كم قيمته يوم بيعه، فعندما يتلف تحت يد المستولي عليه ماذا يصير؟ نقول له: عليك ضمانه بنفس القيمة، قيمة ذلك اليوم الذي استوليت عليه، هو أخذه بعقد صحيح في نظره، لكن تبين كما أسلفنا في الأبحاث المتقدمة أن هذا البيع الصحيح الذي في نظره هو ليس بصحيح من الناحية الشرعية مثلاً، لعله أجرى البيع مثلاً بغير العربية أو بغير الماضوية كما مر، فحينئذٍ يقال: إن هذا العقد يعني الذي استولى عليه المشتري لم ينقل العين إلى ملكيته، وبالتالي بعد تلفه يضمن قيمته بيوم بيعه، وهذا الرأي ذهب إليه الشيخ المفيد قدس الله نفسه، والقاضي ابن البراج، وذهب إليه أيضاً أبو صلاح الحلبي، ولعله أيضاً هناك غير هؤلاء ممن ذهب إلى هذا الرأي، واستندوا في ذهابهم إلى ضمان المستولى عليه بالعقد الفاسد بقيمته يوم بيعه إلى رواية صحيحة، هي رواية رفاع الخناس.
فإذن المستولى عليه بالعقد الفاسد لا يضمن لا بيوم تلفه ولا بأعلى القيم ولا بيوم قبضه أيضاً، اليوم الذي قبض فيه المبيع، قد يكون أبرم الصفقة وقبض المبيع في يوم آخر، هناك كثر من الفقهاء ذهبوا إلى أنه لو تلف هذا المستولى عليه بالعقد الفاسد يضمن بقيمته يوم قبضه، إلا أن الشيخ المفيد كما قلنا وابن البراج وأبو الصلاح قالوا: لا، لوجود هذه الصحيحة يضمن بيوم إبرام الصفقة، يوم البيع، ليس بيوم القبض، طبعاً الصحيحة هذه صحيحة لعلها مثل، قريبة من صحيحة أبي ولاد الحناط، يعني فيها الكثير من الفوائد، كيف فيها الكثير من الفوائد؟ لأن هذه الصحيحة وردت في سؤال كما قلنا لهذا الراوية رفاعة الخناس، السائل يقول: سألت الإمام الصادق عليه السلام بأنه ساوم شخصاً عنده جارية، وذاك الشخص باع الجارية عليه، وقال له: الثمن موكول لك، أنت أي شيء تريد أن تعطيني إياه، يعني كأنه قال له: أنت إنسان عارف بالسوق كما نعبر، وعارف بالقيم، القيمة التي ترتضيها اعطني إياها لهذه الجارية، فقام هذا رفاعة قبض الجارية من مالكها، ثم بعث إليه بالقيمة الذي هو يرتضيها، لكن البائع لم يقبل القيمة، قال: أنا ما أقبل هذه القيمة التي بعثت بها إلي، ثم هذا بعد أيضاً رفاعة، يعني مس الجارية، واقع الجارية قبل أن يبعث بالثمن إلى مالك الجارية، الإمام الصادق عليه السلام قال لرفاعة الخناس، قال: أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة، فإذا كانت قيمة الجارية أكثر من المبلغ الذي أنت أرسلته إلى مالكها عليك أن تدفع إليه النقص، مثلاً دفعت إليه خمسمائة درهماً، فتبين أنه مثلاً قيمة الجارية سبعمائة درهماً، عليك ترجع له البقية، وإن كان أقل مما بعثت إليه، فالمبلغ، يعني كانت القيمة التي قيمت بها الجارية مثلاً خمسمائة، وأنت دفعت له سبعمائة، هذه السبعمائة كاملة له، التي أنت دفعت إليه بحكمك، لأنه هو حكمك في هذه القضية، فهذا رفاعة أيضاً سأل الإمام وقال للإمام: طيب إذا أنا وجدت في الجارية عيباً، بعدما واقع الجارية وجد بها عيباً، قال: بعد أن مسست هذه الجارية ليس لك أن ترد الجارية، لماذا؟ لأنها أصبحت أم ولد أو بحكم أم الولد، ما بعد تحمل، لكن لعلها من خلال مس الجارية، من خلال النوم مع الجارية لعلها أصبحت حبلى، فليس له أن يرد الجارية، نعم له أن يقيم الجارية، ويشوف كم قيمة هذا العيب، وإذا كان قد بعث كما قلنا مبلغاً أكثر من قيمة المثل لهذه الجارية يسترجع التفاوت بين الجارية السليمة والجارية المعيبة، إذن الإمام عليه السلام أفصح له، يعني لرفاعة الخناس، قال له: صح أنت بعد أن ما مسست الجارية ووجدت بها عيباً، هذه أصبحت بحكم أم الولد، لا يسوغ لك إرجاع الجارية إلى مالكها بعد أن مسستها، ولكن بما أنك وجدت فيها العيب، لك أن تأخذ التفاوت بين الجارية السليمة والجارية المعيبة، فإذن الفقهاء استظهروا من قول الإمام أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة بأن هذه القيمة العادلة دالة على أن المأخوذ بالعقد الفاسد المستولى عليه بالعقد الفاسد يقيم بماذا؟ يقيم بالقيمة السوقية، يقيم بقيمة يوم البيع، وقالوا: إن الاستدلال على هذا الرأي يتوقف على أمور ثلاثة..
 الأمر الأول: أن هذا بيع غرري، كيف غرري؟ لأن هذا البائع لم يعرف قيمة هذه الجارية التي باعها، فوض إليه، قال له: بعتك الجارية وأنت الحكم في دفع ثمنها، هذا قد يبخس المالك كما هو الحال الآن لما هذا اشترى وبعث إليه القيمة، التي قلنا خمسمائة مثلاً أو سبعمائة درهماً، هذا لم يرتض هذا المبلغ، قال له: لا، قيمة الجارية أكثر، فإذن هذا بيع غرري، فهو استولى على الجارية بعقد فاسد، لأن هذا البيع الذي فوض فيه تقدير الثمن إلى المشتري من بيع الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر كما مر عليكم، طبعاً البيع هذا غرري أو ليس بغرري؟ أكثر الفقهاء قالوا إن هذا البيع غرري، وبالتالي يوجب، يعني هذا الذي استولى على الجارية بهذا العقد هو عقد فاسد، غير أن صاحب الحدائق رحمه الله خالف في هذه المسألة.
 الأمر الثاني: كما أسلفنا، لأنه ليس فقط البيع فاسد، ليس لمن استولى على الجارية بالعقد الفاسد بعد أن ضاجعها، بعد أن جامع الجارية، لا يسوق له أن يرجع هذه الجارية، لأنها أصبحت تالفة على المالك، أصبحت بمنزلة أم الولد، يعني حكماً حكمها حكم أم الولد، فحينئذٍ لابد أن تلفت على المالك، لابد يكون الضمان لقيمتها.
 الأمر الآخر: أن كلمة الإمام تقيم بقيمة عادلة، هذا فيه دلالة على أن الضمان للقيمة ليست بأعلى القيم، وليس أيضاً بيوم التلف، وهو يوم مس الجارية، بحيث لا يستطيع إرجاع الجارية إلى مالكها، وإنما الضمان للجارية بالقيمة السوقية، لأن هذه القيمة العادلة هي قيمة السوق، بناء على استظهار الشيخ المفيد وابن البراج وأبو الصلاح من هذه الرواية على أن القيمة العادلة هي يوم بيع الجارية يكون أو تقيم الجارية المستولى عليها بالعقد الفاسد لأنها تلفت أو أصبحت بمنزلة الجارية التالفة لأنه ضاجعها، فلا يسوغ له أن يرد هذه الجارية إلى مالكها، ماذا يصير؟ يصير يعني يقيمها بالقيمة السوقية، ويرجع هذه القيمة السوقية إلى مالكها.
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
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كان كلامنا المتقدم في ضمان القيمي بقيمته، هل هو في يوم تلفه أو هو في يوم غصبه؟ ثم هل هذا الضمان بأعلى القيم أم لا؟ وقد استعرضنا الأقوال المتعددة، من الأقوال ـ كما أشارنا إليه في الأمس الماضي ـ هذا القول أن المبيع بالعقد الفاسد الذي استولى عليه المشتري هذا له حكم يختص به ويختلف به عن المغصوب، وحكمه أن يضمن بقيمته في يوم البيع، وقد ذهب المشهور من الفقهاء إلى أنه يضمن ـ هذا الذي استولي عليه بالعقد الفاسد ـ يضمن في يوم قبضه، يوم القبض، كلمة المشهور، إلا أن جملة من جهابذة الفقهاء، ومنهم الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية والقاضي وأبي الصلاح الحلبي قالوا: لا، يضمن ليس في يوم قبضه، بل في يوم بيعه، فلو اشتريت مثلاً دابة اليوم، ولكنك لم تقبض الدابة إلا بعد أسبوع مثلاً، وكان سعر الدابة في يوم البيع مرتفعاً، ثم بعد أن استوليت عليها في يوم قبضها انخفضت القيمة، وتلفت عند انخفاض قيمتها، الضمان ههنا في يوم البيع.
 وقلنا: إن هذا الرأي استند فيه إلى رواية صحيحة، رواية رفاعة، رفاعة يسأل الإمام: أنه تساوم مع مالك لجارية، ساومه على قيمة الجارية، ثم اشترى الجارية بعقد غير صحيح، وقبض الجارية، بعد أن قبض الجارية مس الجارية، لكن في أثناء المساومة قال له المالك: خلاص حكّمتك في الثمن، أنت ادفع الثمن الذي تشاء، وهذه رفاعة فعلا أخذ بكلام المالك، فأرسل إليه بالثمن، المالك لم يقبل، قال له: لا، هذا قليل، أنا حكّمتك ويبدو أنك بخستني، يعني دفعت ثمناً قليلاً منخفضاً للجارية، الإمام عليه السلام قال له: قوم هذه الجارية، افرض أنك دفعت له خمسمائة دينار أو خمسمائة درهم، قومها في السوق شوف كم تسوى؟ فإن كانت في السوق أقل من القيمة التي دفعتها إليه فما دفعته له له، ما دفعته له فهو له، يعني للمالك، وإن كان التقويم في السوق أقل، عليك أن تدفع له الزيادة، ترسل إليه بقية القيمة، هذا رفاعة قال للإمام عليه السلام، قال له: ترى هناك أمران حدثا، فالأول أنني مسست الجارية، يعني نام وإياها باصطلاحنا، الأمر الثاني: قال: وجدت بها عيباً، قال له: العيب حل لي، قال له: ترجع في التفاوت بين قيمة الجارية المعيبة والسليمة على البائع، يعني يعوضك، يرجع إليك جزءاً من ثمنها، التفاوت بين القيمتين هذا يرجع لك، لكن أنت بعد أن مسست الجارية ليس لك أن ترجعها إليه، لماذا؟ لأنها أصبحت بحكم أم الولد، فلا يسوق إرجاع الجارية إلى مالكها، لعلها أصبحت حبلى، تالي ما ترجعها إلى المالك، تصير بحكم أم الولد.
وقد أسلفنا في يوم الأمس الدرسي أن الاستدلال بهذه الرواية يتوقف على أمور ثلاثة..
 الأمر الأول: هو...
طبعاً قبل أن نبين هذه الأمور الثلاثة، لا بأس نبين الأمور الثلاثة ثم نذكر رأيا لصاحب الحدائق قدس الله نفسه..
 الأمر الأول: هو فساد البيع الذي فوض فيه الحكم بالثمن إلى المشتري، لما قال: أنا حكمتك في دفع الثمن إلي، هذا البيع فاسد، لماذا؟ لأنه لابد من العلم بالعوضين للبائع والمشتري، الآن البائع ما يعرف هذا كم راح يدفع إليه كقيمة للجارية، فهذا البيع على رأي المشهور فاسد، المشهور ما عدا صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكية...
...
 قال له فوضتك، لكن قال له..
لأنه يقولون لابد من العلم بالعوضين، الثمن والمثمن، قال له: أنت تقدر تشرع؟ لو قلت شيئاً، تقدر تشرع وتقول هذا البيع صحيح بما أني أنا شرعت...
....
يجيء هذا..
....
الرضا لا يكفي، والدليل على أن هذا الرضا ما يكفي لما دفع له قال له: لا، بخستني، قال له: أنت بخستني الآن، مع أنه فوضه، لما جاب له القيمة، قال له: ليس هذا قيمة الجارية، تعال لقد ظلمتني وبخستني، ليس غريباً، هذا الناس كذا..
....
ما قبل...
...
فإذن التفويض أو تحكيم المشتري يستلزم جهالة الثمن، وهو مساوق ومساوي لفساد الصفقة، صار البيع بيع غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر.
الأمر الثاني: أيضاً واضح أن الجارية إذا أصبحت أم ولد لا يسوق إرجاعها إلى مالكها، بل تبقى، ولا يجوز حتى له أيضاً هو أن يبتاع هذه الجارية على غيره، لأنه ينتظر أمر الجارية هل تلد أم لا.
....
هذا الأمر الثاني أنها أصبحت بحكم أم الولد..
الأمر الثالث: قول الإمام: إن الجارية تقوم بقيمة عادلة، حمل هذه القيمة العادلة على قيمة الجارية يوم البيع، يعني انصرف ذهن الفقهاء أو بعض الفقهاء الذين ذكرنا أسماءهم إلى أن المراد من كلمة قيمة عادلة هي قيمة الجارية يوم البيع.
بناء على تمامية هذه الأمور الثلاثة يصبح الاستدلال بالرواية في محله، أما إذا خدشنا، دغدغنا في واحد منها فالاستدلال بالرواية ليس بمحله، مثلاً في قول الإمام: قيمة عادلة، من قال: إن ما ورد في الرواية من قوله عليه السلام بقيمة عادلة ينصرف إلى يوم البيع؟ من قال لكم ذلك؟ لعله يوم القبض ليس يوم البيع، يوم قبض المشتري لهذه الجارية، فيتحد ظاهر الرواية مع ما ذهب إليه المشهور، والشيخ الأنصاري يقول: إن استظهار الشيخ المفيد مع أبي الصلاح الحلبي ليس في محله، بمعنى أن ما ورد من اللفظ يدلل على أن التقييم أو التقويم للجارية بالقيمة العادلة في يوم قبضها، وليس في يوم بيعها، إذن واضح لنا، مجرد خدشنا في بعض الأمور الثلاثة التي يبتني عليها الاستدلال سقط الاستدلال، كما هو واضح.
إذن اتضح عندنا أن ما ذهب إليه هؤلاء الفقهاء محل تأمل واضح.
الأمر الآخر: ذكرنا الأقوال المتعددة في أنه لو زادت القيمة في أحد الأزمنة، قيل يضمن علو القيمة، متى يضمن علو القيمة؟ قيل: إنه يضمن علو القيمة ما دامت العين لدى الغاصب أو لدى المشتري لهذه العين بعقد فاسد، لأن حكم العين المستولى عليها بالعقد الفاسد كحكم المغصوب، بناء على أن هذا.
طيب أنا الآن اشتريت هذه الدابة وهي من القيميات، اشتريتها بكم؟ بخمسمائة درهماً، بقيت عندي بالعقد الفاسد، يعني مثلاً اشتريتها بغير العربية، وكان المرجع الذي نرجع إليه أنا مع البائع يشترط في صحة البيع أن يكون باللغة العربية، ونحن أجريناه بالأوردو، مثلاً، واضح أن العقد فاسد، لكن الجارية ظلت عندي ثلاثة أشهر، في هذه الثلاثة الأشهر سبحان الله قيمتها كانت منخفضة، آخر الثلاثة الأشهر أيضاً باقي القيمة منخفضة، إلى آخر يوم من الثلاثة الأشهر قيمتها منخفضة، ماتت، الدابة ماتت عندي التي استوليت عليها بالعقد الفاسد، أو أصابها عيب، فتوجهت إلى أن هذا العقد بعدين رجعت إلى الرسالة العملية، تعال أصلاً هذه ليست ملكي، تلفت في ملكي، هو أيضاً علم أن الجارية أيضاً أو الدابة ما انتقلت إلى ملكي، لأن العقد أجريناه بالأوردو، كما أسلفنا أو بغير الماضوية، أو لم يحصل تطابق بين الإيجاب والقبول، أو لأي سبب من الأسباب، لكن بعد أن أعيبت الجارية، الدابة أو ماتت الدابة ارتفعت قيمتها في السوق، فهذا الذي كان مالكاً أيضاً رجع إلى الرسالة العملية، قال: ما شاء الله الآن هذه الفرصة الألماسية والذهبية..
...
نعم، بعد موتها، صارت الدواب، اشتريت أنا منك دابة، فرساً، أثناء بقائها عندي كانت قيمتها منخفضة، بعد أن ماتت بنصف شهر ارتفعت القيمة، هي صارت كل فرس في السوق تسوى كم؟ ألف..
...
 الحي، ذاك الميت خلاص لو أحيا صار له القيمة، نحن كلامنا في الحي، لكن أنت بما أنك بعتني وعرفت أن العقد فاسد، قلت لي: تعال ترى ما انتقلت الدابة إلى ملكك، أنت كالغاصب، أرجع إلي ألف قيمة الدابة، لا، ما تقدر ترجع لي الدابة، ماتت يرحمها الله، الرحمة للجميع، حتى للحيوان، رحمة الله واسعة، وإن كانت مذنبة بموتها...
على كلٍ، الآن هذا المالك يطالب بكم؟ بالقيمة السوقية التي الآن، بعد الموت هل له ذلك أم لا؟ الجميع أو قل الأقوى والأشهر أنه ليس له ذلك، أن يطالب بارتفاع القيمة بعد موت الدابة، له القيمة المنخفضة التي إلى أيام موتها، أو افرضوا القيمة المتوسطة التي ارتفعت مثلاً في نصف المدة، بناء على أنه يضمن أعلى القيم، لكن في حال وجود الدابة، الآن بعد موتها ارتفاع، صح هو ما دفع للمالك القيمة، لكن ليس للمالك أن يطالب بهذه القيمة التي ارتفعت بعد موت الدابة، لماذا ليس له؟ لأن الأقوال التي تقدمت في أنه يضمن قيمة يوم التلف أو يوم الغصب أو أعلى القيم، كل هذه الأقوال في حال وجود الدابة عند المستولي عليها بالعقد الفاسد أو عند الغاصب، وليست الأقوال في حال أو بعد تلف الدابة، لم يذهب المشهور إلى هذا القول، إلا أن صاحب الشرائع المحقق الحلي قدس الله نفسه الشريفة تردد في هذه المسألة، قال يدفع إليه، إلى المالك، قيمتها ما دامت باقية عنده، فإن ارتفعت القيمة بعد مثلاً موتها خلاص خرجت ليس تحت يده، ماتت الآن، قال أيضاً يدفع له القيمة ذيك المنخفضة على تردد، يعني ما ندري، ما معنى على تردد؟ يعني قد يقال بدفع القيمة العالية، صاحب المسالك الشهيد الثاني قال: ما أفاده المحقق الحلي قدس الله نفسه الزكية له وجهه، والوجه في تردده هو ما مر علينا فيما أسلفناه من الأبحاث، وهو هل أن القيمي يضمن بقيمته أو يضمن بمثله، دابة تضمن بدابة تماثلها في الصفات، قلنا ذهب المشهور إلى أن القيمي يضمن بقيمته، لكن قلنا: إن ابن الجنيد أيضاً تردد في ذلك، بل قلنا شيئا أكثر من قول ابن الجنين إذا تتذكرون، قلنا: لعل الأصل في ضمان الأشياء بمثلها، وإنما ورد في الروايات من باب التنزل، لأن القيميات في الأعم الأغلب يتعذر الإتيان بمثلها، فكأن الروايات لاحظت درء النزاع بين البائعين والمشتريين، فأمضت ضمان القيميات بقيمها، يعني أن الأصل في الضمان للقيمي بمثله، الأصل بمثله، وليس بقيمته وضمانه بقيمته من باب التنزل، لكن هذا القول الذي أوردناه أو التوجيه الذي وجهنا به هذا القول ماذا يصير؟ قلنا هذا التوجيه ما نقدر نأخذ به، لماذا؟ لأن الروايات وردت في ضمان القيمي بقيمته على نحو الإطلاق بدون تفصيل، فنحن تمسكنا بإطلاقها، وإطلاقها كافٍ في مسوغية التمسك بها في ضمان القيمي بقيمته، أما لو قلنا كما رأينا يضمن القيمي بمثله، فواضح الوجه في تردد صاحب الشرايع، لماذا يصير؟ لأن القيمي هذا، طيب ماتت الدابة وهو لم يرجع الثمن، ما أرجع الثمن إلا بعد شهرين، ماذا قلنا؟ قلنا: ينتقل المثل إلى ذمته، يبقى في ذمته، سيروح الآن يؤدي قيمة المثل يشوف قيمته السوقية في حال أداء الثمن إلى المالك، فماذا يصير الوجه الذي تردد فيه صاحب الشرائع على تردد؟ بناءً على أن القيمي الأصل فيه كالمثلي، يعني هو مثل الحنطة، مثل الشعير، مثل الزبيب، يضمن بمثله، وليس يضمن بقيمته إلا عند تعذر المثل، فيصير تردد صاحب الشرائع في محله.
 ولكن هذا القول الذي أوردناه أوردناه كوجه وجهنا به أولاً كلام ابن الجنين، القائل بأن القيمي مخير من تلف بين يديه أو المالك، قلنا: التخيير إما يرجع إلى المالك أو إلى الضامن، مخير في دفع القيمة أو المثل، والمالك أيضاً يتخير، كل منهما مخير، فإن تشاحا فالحاكم هو الذي يفصل بينهما ويدرأ الخصومة ويدفع النزاع بحكمه وقضائه، فإذن بناء على هذا القول ماذا يصير؟ يصير الوجه الذي تردد فيه المحقق الحلي صاحب الشرائع، يعني هذا الوجه له وجه، وفي محله، يعني نحن نقول: ولو تلف القيمي ومن بعد تلفه ارتفعت قيمته فتضمن القيمة المنخفضة على رأي المشهور، لأنه ما دامت العين كانت باقية تحت يد المستولي أو الغاصب كانت القيمة منخفضة، فيؤديها منخفضة، ولكن لو قلنا بضمان القيمي بمثله، يؤديها مرتفعة، لأنه ما أداها، فتبقى مستقرة في ذمته إلى وقت الأداء، لأن المثل ينتقل إلى الذمة فيؤديه بقيمته العالية والغالية في وقت الأداء.
لكن من الواضح أن هذا الرأي أولاً غير مشهور، وثانياً غير منصور، يعني المنصور هو القول المشهور تمسكاً بإطلاق الروايات.
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
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كان كلامنا المتقدم في أن ضمان القيمي بقيمته ما دامت العين تحت يد الضامن، يعني على القول بأن القيمي يضمن بقيمته المرتفعة، المرتفعة ما دامت تحت يده، أما لو انخفضت القيمة أو علت بعد تلفها، بمعنى أن الانخفاض والارتفاع بعد أن تلفت العين تحت يده، خرجت مدة في زمان الأداء، بعد شهر ارتفعت القيمة، فهل يضمن الغاصب أو من استولى على العين بعقد فاسد هذه القيمة العالية أم لا؟ قلنا: لا يضمن، فقط يضمن ما دامت العين باقية يعني إلى المدة التي هي عنده وتحت يده.
 بعد ذلك أوردنا تردداً لصاحب الشرايع قدس الله نفسه الزكية قال هكذا: لا عبرة بنقصان القيمة ولا بزيادتها بعد ذلك، يعني بعد كونها قد تلفت تحت يده، ومن ثم بعد ذلك، ومن ثم ارتفعت القيمة، ثم قال: على تردد في المسألة، وقد بينا الوجه في تردده يرحمه الله، بأن الوجه في ذلك هو ما ذهب إليه ابن الجنيد يرحمه الله من القول بأن القيمي يضمن بمثله أو بقيمته، أو لما ذهب إليه غيره، من أن الأصل في الضمان هو الضمان بالمثل، ولكن تنزل عن ذلك إلى الضمان بالقيمة، أو لمصلحة التسهيل كما نعبر، لأنه يصعب أو يعسر أو يضيق الحال من إيراد المثل في القيميات، وبمعنى آخر: كما نقول لمصلحة التسهيل في الروايات، كما ذهب إلى ذلك السيد الشهيد هنا أيضاً فيه مصلحة تسهيلية لضمان القيمي بقيمته في القيميات، يعني أن الأصل أن يضمن بمثله، فلو تلفت الدابة وهي البقرة التي اشتريتها بعقد فاسد تحت يدك، عليك أن تأتي ببقرة تماثلها في الأوصاف، ولكن لتعذر ذلك أو تعسره أو ضيقه أو صعوبته فالشارع اكتفى بضمان القيمة، يعني مصلحة تسهيلية.
 طبعاً بناء على أن الأصل في الضمان هو بالمثل فواضح تردد صاحب الشرائع، يعني ماذا يقول؟ يقول: الانتقال مباشرة إلى المثل، فلما ما دفع قيمة التالف فهو باق في ذمته إلى يوم الأداء، ارتفعت القيمة يوم الأداء، يضمن هذه القيمة المرتفعة العالية والغالية، يصير كلام صاحب الشرائع في محله.
لكن قلنا كما أسلفنا، أوردنا الروايات فيما سبق من أن ضمان القيمي بقيمته جاءت روايات معتبرة وصحيحة دون تفصيل، دون تبيان أن ضمان القيمي بقيمته عند تعذر المثل، ما فيها لا إشارة ولا إلماحة ولا إيماءة، يعني خالية، ومن الواضح أن التمسك بإطلاق الروايات تمسك بالظهور العرفي المعتبر، الذي لا يشوبه ريب ولا يعتريه عيب، فيكون تردد صاحب الشرائع يرحمه الله ليس في محله.
....
 بناءً على أنه فقط لبيان الوجه يصير في محله طبعاً، لأنه يذكر كأنه، والظاهر أن صاحب الشرائع، يعني كذا أنه اختار هذا المبنى، يعني أنه يضمن بقيمته ما دامت العين تحت يد الغاصب، فالوجه التردد الظاهر لذكر الأقوال، أحسنت على كل، التنبيه في محله، أوردناه بالأمس ونسيناه في هذا اليوم.
 تتذكرون فيما قبل الأمس الدرسي ذكرنا أن الكلام في ضمان القيمي بقيمته والاختلاف فيه هل في يوم الغصب أو في يوم التلف أو بأعلى القيم؟ هذا بلحاظ الأزمنة المتفاوتة، عندنا مسألة أخرى: هي التفاوت....
وهذا مر عليكم في شرح نظام الدين النيسابوري، الإسهال في الهمزة، نقول مسألة ومسالة...
فإذن عندنا أيضاً التفاوت بلحاظ الأمكنة، الكلام الذي أسلفناه كان بأجمعه بلحاظ الأزمنة، كلامنا الآن في التفاوت بلحاظ الأمكنة...
الآن اشتريت من عندي قيمي، فلنفرض فرساً أو بغلة، أو البغل الذي استأجره أبي ولاد، خلنا على البغال، لأنها مذكورة بعد في القرآن (والبغال والحمير ويخلق ما يشاء)، اشتريت من عندي بغلة، ثم كان هذا الشراء بعقد فاسد، سبحان الله اشتريته بالمعاطاة، واتفاقا أنا وأنت نرجع إلى فقيه يرى فساد العقد الذي أجري معاطاة، فرجعنا أنا وأنت أو أنت وأنا إلى الرسالة العملية، فرأينا فساد المعاملة، ولكن تلفت البغلة عندك، وأنا الآن أطالب ببغلتي، لكن هنا الضمان كما اتفقنا عليه بقيمتها، إما بأعلى القيم أو بالقيمة يوما التلف، أو يوم الغصب، يوم الغاصب يعني يوم الاستيلاء عليها بالعقد الفاسد، هذا يوم الغصب، طبعاً حكماً هو ما غصب هنا، كما أسلفنا، ولكن الحكم واحد، المغصوب والمستولى عليه بالعقد الفاسد كلاهما سيان في الحكم، لكن أين تلفت البغلة عندك؟ استأجرتها مني في الأحساء وتلفت لديك في مكة، ذهبت بها إلى العمرة، زمان أول يأخذون البغال، ولكن أطالبك بقيمتها في الدمام، لأن قيمة البغال في الدمام أبان ذيك الأوقات كانت عالية، قليل توافرها، تعرفون قوانين السوق عرض وطلب، كلما قلت البغال في مكان ازدادت أسعارها، فأين تلفت؟ في مكة، وأين استأجرتها أنت؟ في الأحساء، وأنا أطالب بالقيمة أنا كمالك بالقيمة العالية بلحاظ الدمام، فهل لي ذلك أم لا؟ طبعاً ما تقدم من الاستدلال برواية أبي ولاد أو بغيرها ليس ناظراً إلى الأمكنة المختلفة، وحتى لو كان فيه شمة نظر، فهذه الشمة أو الإيماءة هي ضمان القيمي بقيمته في مكان تلفه الذي هو في مكة، لأنه الآن انتقل الضمان إلى الذمة أين؟ في مكة، يعني هو عليه أن يرجع العين ما دامت باقية، تلفت في مكة عليه أن يلحظ القيمة التي كانت وقت تلف هذه البغلة في مكة، ويرجعها إلي أنا المؤجر، وأنت مستأجر، هكذا ذهب الفقهاء، يعني الأكثرية من الفقهاء قالوا هكذا، ولكن أنا عندي تأمل واضح في هذا، لماذا؟ لأن الرواية في الحقيقة ما فيها دلالة على الضمان في المكان، ما فيها دلالة، قد يقال فيها شمة، فيها إيماءة، لكن ما فيها دلالة على أن الضمان للقيمي بقيمته في مكان تلفه، في زمان تلفه، طيب في زمان تلفه، في زمان تلفه بلحاظ المكان الذي استأجرته فيه، مثلاً أنا آجرتك الدابة في الأحساء، صحت تلفت في اليوم التاسع من ذي الحجة، في الموقف، سبحان الله ماتت عندي، ذهبت بها إلى الحج، آنذاك يذهبون على البغال والحمير و سائر الدواب كالإبل، بل بعضهم كان يذهب إلى مكة على الفيلة كما مر عليكم في القرآن الكريم..
فالآن الرواية ما فيها دلالة على أن ضمان القيمي بقيمته في مكان تلفه، هذا الاستظهار يحتاج إلى شم فقاهة، يحتاج إلى ما نسميه شم فقاهة، قل نعم ظاهر الرواية كذا، نعم لكن ما فيه تصريح في الرواية، يوم تلفه ما يدلل على مكان تلفه، قد يكون يوم تلفه، لا، ذاك استأجره في الكوفة، شوف هو ذهب إلى بغداد بالبغل، تالي رجع إلى النيل، النيل كم بينها وبين الكوفة؟ هذه قرية النيل ما زالت موجودة النيل إلى يومك هذا، لكن ليس اسمها النيل، الظاهر بدلوا الاسم الآن، قرية نعم، اسم قرية، اسم مكان يعني، قريبة من الكوفة، يعني ممكن أربعة أو ستة كيلو، مكان قريب جداً يعني، الكلام في أن هذه الأمكنة ما فيها تفاوت، نعم بين بغداد والكوفة فيه تفاوت في القيمة، لكن هو لما يقول له، لما رجع قال له وعليك أن تأتي بالشهود، تقول لك الرواية: من أين سيجيء له بالشهود الذي في اختلاف القيمة؟
....
 أحسنت، مكان الاستئجار، وحصل العطب أين والتعدي في بغداد، أو في مكان آخر، فالقول بضمان القيمي بقيمته في مكان التلف أيضاً فيه تأمل، تأمل واضح جداً، لكن ما شفت من أشار إليه...
....
 لا، ما يدلل، يوم التلف ما يقول لك في هذا المكان هذا، إلا قلنا أنت بشم الفقهاء عندك تقول أين هذا؟ مثلاً الآن لو كان في بغداد، طيب أنا أسألكم الآن في بغداد كانت البغال متوفرة، ولكن هذا صاحب الدابة آجره إلى الكوفة، سيرجعها عليه في الكوفة، وتلفت واتفاقاً قيمة البغال في بغداد نصف قيمتها في الكوفة، يرجع له نصف قيمة البغل؟ 
....
تلف في بغداد، يوم تلفها، الآن يرى قيمتها، طلعت نصف، هو رجع إلى الكوفة الآن يريد يرجع قيمة الدابة التي هي البغل في الكوفة، هل يعني الرواية تشير إلى قيمة أنه يدفع له نصف قيمة البغل في هذا المكان؟
....
 يوم تلفه أحسنت، يوم التلف ما يدلل على مكان التلف...
.....
 حتى الذي قالوا بنظرية الزمكان، اتحاد الزمكان ما قالوا إن اليوم، قالوا فيه هذا نظرية الزمكان هذا الذي تأثر الزمان بالمكان ما قالوا بهذه النظرية...
.....
أبداً، حتى الرواية أصلاً يعني أصلاً فهم أن الرواية عليك قيمة دابة يوم ماذا هذا؟ يوم خالفت، طبعاً يوم المخالفة، الذي هو يوم الغصب، وهذا الرأي يراه السيد الخوئي، يقول ليس يوم التلف، خلافاً للشيخ الأنصاري، عكس يعني، نفس الاستظهار الأول الذي رآه الشيخ الأنصاري يقويه السيد الخوئي ويرد نظرية يوم التلف، لكن على فرض نحن مع الشيخ الأنصاري، يوم التلف ما يدلل على المكان، الصحيح أن الأصل هو الأصل الأولي، نشوف هذا المكان الذي أبرمت فيه المعاملة، والذي صاحب الدابة، الآن واحد مثل الذي عنده شركة الآن سيارات، والسيارات قد تتفاوت في قيمتها، ليس في هذا الزمان، يمكن هذه الأيام تفاوت يسير وبسيط، فيه تفاوت حتى الآن بين الرياض والأحساء، أو بين الأحساء وجدة، لكن خلنا نتكلم قبل ثلاثين سنة أو أربعين سنة، التفاوت كان كبيراً جداً، فالآن هذه الذي عنده بغال وكان يؤجرها في ذاك الزمان، الظاهر أنه بلحاظ مكان الإجارة ليس بلحاظ مكان التلف، يعني عكس ما ذهب إليه الفقهاء، أنا عندي، وكان مثل الجمال الذي عنده جمال يؤجرها، أو مثل الآن الذين عندهم أماكن تأجير سيارات، فلو تلف وأنت رحت ترجع الآن ستتفاوض معه على إرجاع القيمة، ما يقول لك هذا تلف في بغداد مثلا أو تلف في جدة أو في مكان ثاني، وكانت القيمة منخفضة، أنا سأرجع عليك كذا، لأنه هذا مكان التلف...
.....
 الدليل عليه شرعاً واضح، لأن أصل العقد أين أبرم؟ أبرم في هذا المكان، مثلاً أبرم في الكوفة، مقتضيات أنا أبرمت العقد وعليك أن تكون ضامناً لكل مقتضيات هذا العقد، الآن تلفت عندك في بغداد، وجئت سترجعه، أنا صاحب الشركة أين موجود الذي يؤجر بغال؟ أول ما يقولون له صاحب شركة، يقول له: جمال، بغال، حمار عنده حمير، وما أدري بعد الذي عنده يعني يمكن فيال الذي يؤجر فيلة، فهذا ماذا يرجع له؟ يرجع إلى الكوفة مكان إبرام العقد..
....
العرف كذا، والدليل الرواية ما بينت أنه كذا، قلنا هذا الاستظهار غير واضح، فيه شمة صح، لا ننكر فيه إيماءة، لكن ليس بدليل يقول له لا، في ذاك المكان في بغداد تلفت مثلاً الدابة عندك تضمن القيمة لهذه الدابة في بغداد، الأمر ليس كذلك، فالظاهر أن الضمان في مكان العقد الذي يبرم، وهذا المتعارف الآن في زماننا عند إجارة السيارات وكذا، أنت الآن لو صدمت السيارة، واشترط عليك هذا الذي يؤجر، قال لك: ترى نحن رغم أن نحن مؤمنين على السيارة، ولكن الضمان أيضاً أنت عليك، غير الضمان الذي نحن سنأخذه بالتأمين لو جرى عليك حادث، فأين لما ترجع له، والحادث أين جرى؟ في مكان آخر، وقد تكون قيمة الورش التي تصلح في ذاك المكان والقيمة تختلف، قد تكون منخفضة قد تكون مرتفعة، لكن يأخذون بالورش مال البلد، مكان إبرام العقد، فما ذهب إليه هؤلاء في نظري ليس في محله، تأملوا في الرواية، طبعاً الرواية لا تخلو من إشارة وإشمامة، لكن من الواضح يعني التأمل فيما استفادوه من الرواية..
....
بقي تتمة: إكمالة صغيرة، التفاوت في القيمة على قسمين، قيمة القيمي تتفاوت من ناحيتين، باختلاف حيثيتين..
 الحيثية الأولى: التفاوت الناشئ من رغبة الناس، ما معنى التفاوت الناشئ من رغبة الناس؟ الذي أشرنا إليه فيما سلف، الذي يخضع لقوانين العرض والطلب، يعني سوق ترتفع القيم فيه وتنخفض، في بعض الأحيان يصير التفاوت للقيمي لا يرجع إلى المناشئ العقلائية الموجبة للارتفاع والانخفاض للقيمة، وإنما التفاوت ناشئ بلحاظ وجود زيادة متصلة في العين، توجب التفاوت الصارخ في بعض الأحيان، الصارخ، يعني تعرفون كلمة الصارخ عندنا لما نقولها؟ الشاسع، الواسع، الكبير، لكن نعبر صارخ يعني تعبير هذا حديث يدلل على الفارق الكبير، لما نقول: بين هذا وهذا صح يمكن قد لا يكون موجوداً في العربية، لكن مستخدم عندنا، نقول تفاوت صارخ يعني غاية في السعة، غاية في التفاوت بين الناس، تعال الآن إلى أول يستأجرون الإماء للخدمة، ولا زالوا الآن يستأجرون الشغالات، حتى الآن فيه شركات تؤجر شغلات، وأيضاً يستأجرون العبيد، ولا زالوا يستأجرون الخدم، يستأجرون الناس أيضاً كذا، الآن لو استأجرت أمة أو عبداً واتفاقا هذه الأمة التي استأجرتها كانت ضعيفة، بدء الإيجاب كانت ضعيفة، لكن أنا عندي المؤجر ما شاء الله، عندي شخص يعتني بالجانب الصحي، فكان يقدم الأطعمة المناسبة لهذه الأمة، أكثر من ذلك كان يدرب هذه الإمة على حمل الأثقال، فأصبحت هذه الإمة الضعيفة المنهكة التي كانت إيجارتها كم؟ أيجارتها بعشرة دراهم في اليوم، الآن الناس يرغبون في استئجارها مائة، لماذا؟ لأنها أصبحت قوية منجزة للأعمال بشكل سريع بقوة ومتانة وإتقان، اختلفت الإيجارة...
...
 أحسنت قوة صارخة، يعني متفاوتة تفاوتاً شاسعاً واسعاً كبيراً، ما أدري في العربية هذه موجود صارخ؟ لكن متعارف عندنا، أنتم الآن الحمد لله تفهمون المطلب، ما أدري استعارة كناية، فتلفت، هذه الأمة تلفت، أو استأجرت عبداً للخدمة فعلمته الخياطة، فأصبح خياطاً ماهراً، بل أكثر من ذلك علمته السباكة والكهرباء في عصرنا هذا فأصبح كهربائياً سباكاً، كان فقط للخدمة، لا يعرف شيئاً، لكن أصبح له مهنتان سباكة وكهرباء، لاحظوا الآن التفاوت! كان قيمة هذا العبد، خلنا نمثل بالعبيد أسهل، كانت قيمة العبد عندما استأجرته في اليوم، قيمته كله لو أريد اشتريه من السوق مائة دينار، لكن بعد أن علمته السباكة والكهرباء تضاعفت قيمته إلى ألفي دينار، ما شاء الله الناس يحتاجون إلى السباكين والكهربائيين كما هو واضح، تلف هذا العبد، أنا المدة التي استأجرتها شهر، لكن لما علمته أنا، أنا علمته ما كان يعرف، فارتفعت قيمته لدي عندي، وبعد ارتفاع القيمة أنا بعد خليته، قلت خلاص الحمد لله، أنا بدال ما علمته خلني بعد زيادة أنا استأجرت شهراً، خلني بعد أخليه نصف شهر زيادة، فأتلف عندي سبحان الله، الآن هذا التفاوت في القيمة يوم تلفه يضمنه المستأجر أو لا يضمنه؟ يضمنه، اتفقت الكلمة على ضمان المستأجر المتعدي الذي تلفت العين تحت يده على ضمانه للصنعتين، كهرباء والسباكة، هو الذي علمه نعم، لكن ارتفعت قيمته، لماذا علمته؟ لا كان علمته، خليته بقيمته مائة، أنت علمته حتى تستفيد من عنده، انتهت المدة عليك أن ترجع هذا العبد إلى صاحبه، الأمة أيضاً التي قلنا الآن علمها الخياطة أو الخفة في الحركة أو أصبحت، الجارية كانت نحيلة منهكة، فأصبحت قوية وسمينة، ليس تلك السمنة المفرطة ولكن سمنة مقبولة، فماذا نقول؟ ازدادت الرغبة فيها، ثم تلفت، والآن تلاحظون التفاوت، الذي يجيبه الآن في زماننا هذا الذي يجيب مثلاً المهن العادية، تشوفون الذي يجيب الشغالات وكذا، مثلاً إذا كانت هذه الشغالة سيجيبها عنده والد كبير في السن، وهي مثلاً دارسة تمريض حق والده، الشغالة العادية كم؟ إيجارتها بألف، ألف وخمسمائة ريال، بينما تلك الممرضة تصل إلى  أربعة آلاف أو ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، أو أكثر من ذلك بعد يأتون بها، أو إذا كانت طباخة ماهرة في الطبخ يجيبونها بخمسة آلاف بعضهم، تتقن بعض مهارات الطبخ، يروح يقول أنا أبغي طباخة ماهرة في الطبخ، خاصة هؤلاء الذين عندهم مثلا زوجته مريضة، وأولاده بعد كلهم مثلا صغار، فيحتاج أن يأتي بشغالة يعني على مستوى من ال...
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